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 قال الله عزوجل:
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 شكر وعرفان 
 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات نحمده سبحانه

 نجاز هذه المذكرة العلمية، ونسأله عزوجل أن يجعل هذا وتعالى ونشكره على أن وفقنا لإ  

  بالله العلي العظيم.العمل خالصا لوجهه الكريم، وما توفيقنا إلا

نتقدم بأسمى عبارات التقدير والاحترام والشكر لأستاذتنا المشرفة  التي كانت الداعم الأول لنا لإنجاز 
 هذا العمل: الدكتورة "مسعودان فتيحة"، لتفضلها

 بقبول الإشراف على هذه المذكرة، أولا وعلى حسن توجيهها

 وكرم نصحها، فشكرا أستاذتنا المحترمة

 اك الله كل خير.وجز 

 كما نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة الأفاضل أعضاء لجنة مناقشة هذه المذكرة، على تحملهم 

 عناء الاطلاع على البحث وتصويبه.

والشكر الموصول لكل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث من قريب أو بعيد، فإن ضاق المقام عن 
حسانكمسرد الأسماء والصفات، إلا أن القلب والعقل   لا ينسى فضلكم وا 

 "شكرا جزيلا". إلى هؤلاء جميعا أقول:

 

 

 

 

 



 

 
 

 اهداء
 إلى من أوصانا بهم الرحمن حين قال

 ”وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً“

النجاح إلى من زرعوا في قلبي بذور حب العلم والسعي نحو  

 إِلى من سهرت ليالٍ طويلة من أجل راحتي، ومن استيقظت فجراً من أجل الدعاء لي

 أمي الحبيبة

 إلى من كان قوتي عندما تسلل الضعف في لحظات التعب إلى قلبي، الداعم الأول لي

 أبي الغالي

لى من  معي على دفئ موقد الشتاء و تقاسموا معي ظلمات الليالي اجتمعواوا   

تيإليكم إخو   

 

 

دبرينة حداص                   

 

 
 

 



 

 
 

 اهداء

 
رها ووق أهدي ثمرة جهدي إلى من وضع المولى _سبحانه وتعالى_ الجنة تحت قدميها،

التي حملتني وهناً على وهن أمي :"نصيرة بن شنوف" رحمها الله  في كتابه العزيز،
 .وأسكناها فسيح جناتها

لى من أفضل لى أمي الثانية التي ربتني وا   فلقد ضحت من ولما لا، ها على نفسي،وا 
 ."أجلي ولم تدخر جهدا في سبيل إسعادي على الدوام أمي :"هدى بن رضوان

لى من أحمل  لى من أوقد الشمعة  لخضر بن رضوان"، ي:"بأ افتخاربكل  اسمهوا  وا 
الأولى التي أضاءت لي الطريق في الحياة، صاحب الوجه الطيب فلم يبخل على طيلة 

 ."ةقرعبد الغني بن بو حياته أبي:"

 .انتظارأرجو من اللّه أن يمد في عمركم لتروا ثمارا قد حان قطافها بعد طول 

لى من كان الداعم لي طوال فترة دراستي من دعم معنوي و مادي فكان نعم الزوج و  وا 
 .الصديق :"أحمد هشام" حفضك اللّه ورعاك

 .إلى كل من ساهم ولو بكلمة طيبة

 

 

 

 نآمال بن رضوا



 

 
 

 قائمة المختصرات
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية :ج ر ج ج

 ح ر: حديث رقم
 د ع: دون عدد
  د ط: دون طبعة

 دون دار نشر د د ن:
  د ب ن: دون بلد نشر

 د س ن: دون سنة نشر
 ص: صفحة

 م: المادة
 : قانون مدني جزائريق م ج
 : قانون أسرة جزائريق أ ج
  جزائري: قانون تجاري جق ت 

 : تقنين مدني فرنسيت م ف
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فمثلا نجد نظام  الذي يهدده، الخطر يقصد بالتأمينات كل وسيلة تحمي الشخص من
التأمين  وقوانين المرض، من أخطار البطالة أو الشخص يحمي جتماعيةالا التأمينات

المديونية  وعليه فإن علاقة لتي تهدد ماله أو جسمه،ا الخاص تقي الشخص من الأخطار
دائن يكون مهدد البحقوق مالية، ف بالمدين تكتسي أهمية بالغة لتعلقها نالتي تربط الدائ

 .وهو عدم تمكنه من الحصول على حقه بخطر من قبل مدينه،
ولتأمين حق الدائن وحمايته كرس له القانون نوعين من التأمينات يسمى النوع الأول 

والمتمثلة في  والنوع الثاني يسمى التأمينات الخاصة، الضمان العام، أو عامةال تأميناتال
التأمينات العينية والشخصية، حيث خص المشرع لها في القانون المدني الفصل الثالث من 

 .تحت عنوان ضمان حقوق الدائنين الالتزام الباب المتضمن آثار
على  (811)م فنجد أن المشرع الجزائري نص في المادة الأولى من هذا الفصل

تضح ي ومؤداه أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، ومن هذا النص الضمان العام
متياز اأنه يتضمن قاعدتين أولها أن الضمان العام مشترك بين سائر الدائنين، بمعنى لا 

لأحدهم على الآخر، إلا إذا كان لأحدهم ضمان خاص يخوله حق الأفضلية على غيره من 
ذا لم ن وتقسم أموال المدي وجد هذا الضمان الخاص فالكل يصبح متساوون،ي الدائنين، وا 

وق الدائنين بجميع حق فإن لم تكن أمواله كافية للوفاء قسمة غرماء بنسبة قيمة حق كل منهم،
ومن خلال هذا يتضح أن فكرة الضمان العام قاصرة في  ضاع لكل منهم جزء من حقه،

 .حماية الدائنين
أنه يشمل أموال المدين دون تخصيص شيء باعتبار العام عمومية الضمان  وثانيها

منها للوفاء بحق الدائن، الشيء الذي يجعل للمدين الحق في التصرف في هذا المال مما 
ولكن المشرع الجزائري تدخل لإزالة هذا الضرر عن  يؤدي حتما إلى إنقاص هذا الضمان،
يتها لأن قانونية تتفاوت قوتها وفعال فوضع عدة وسائل الدائنين والحفاظ على الضمان العام،

ذه الوسائل ، ومن بين هةحقوقهم كامل استيفاءجميعها تهدف إلى حماية وتمكين الدائنين في 
تصرفات ، دعوى عدم نفاذ Action indirecte، الدعوى غير المباشرة الدعوى المباشرة
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 Action صوريةدعوى الال ،Action paulienneة بالدعوى البوليصي  المدين المسماة
En  Simulation. 

بالرغم  افيةك حماية لكن هذه الوسائل التي وضعت بين يدي الدائن قاصرة لا توفر له
الدعوى  لامث من أن المدين لا يكون متهاونا في استعمال حقوقه والمطالبة بها، فبممارسته

لدائن بوجود ذا اقد يصطدم ه على مدين مدينه للمطالبة بحقوقه، غير المباشرة التي يقيمها
اجة ح ا فلان لهذا المدين مما يجعله في حدود مقاسمة بقية دائني هذا المدين، إذ  يدائن

كفل تإلى الدعوى البوليصية قد لا  لجوءلاستعمال الدعوى غير المباشرة، وكذلك فإن ال
الحماية اللازمة، لأنه قد لا ينجح الدائن في إثبات وجود تصرف صوري من قبل مدينه، 

 .ظل الدائن فضلا عن هذا تحت رحمة المدين الذي يؤثر عليه في الوفاءوي

لذا فإن كل الوسائل التي أقرها القانون للحفاظ على الضمان العام لا تقضي على 
المخاطر التي قد يتعرض لها الدائن من عدم حصوله على حقه من هذا الضمان بل يبقى 

حرية تصرف المدين في أمواله والزيادة الضمان العام من جهة وخطر  وذلك لضعف قائما،
في التزاماته من جهة أخرى، ولهذه الأسباب نظمت وسائل أخرى توفر قدرا أكثر من الثقة 

وهذه الوسائل هي ما اصطلح عليها بالتأمينات الخاصة التي تنقسم إلى تأمينات  ،والائتمان
 .عينية وتأمينات شخصية

وهي التأمينات المتعلقة بعين أي  Sûretés Réelles ففيما يخص التأمينات العينية
تقوم على تخصيص مال معين يملكه المدين للوفاء بدينه أو لضمان الوفاء بالالتزام وهي 
تحقق للدائن الحماية من خطر تصرف مدينه في هذا المال، لأن التأمينات العينية تخول 

ة بقية تقي الدائن خطر مزاحمللدائن حق تتبع هذا المال والتنفيذ عليه في أي يد كان، كما 
التي يرد  في الدائن حقه من ثمن العينو الدائنين له، إذ تخوله حق التقدم عليهم جميعا، فيست

عليها التأمين العيني، وتتمثل التأمينات العينية حسب الترتيب الذي أورده المشرع الجزائري 
أمينات العينية ية التبعية أو التفي القانون المدني في الكتاب الرابع تحت تسمية الحقوق العين



 مقدمة

3 
 

لمواد من ا) في الرهن الرسمي، حق التخصيص، الرهن الحيازي، وحقوق الامتياز وذلك في
118_999.) 

والتي تعتبر إحدى الضمانات  sûretés personnelles أما التأمينات الشخصية
المضمون  ل الدينالقانونية الممنوحة للدائن من أجل استفاء حقه في المستقبل عند حلول أج

بها، فهي وسيلة لخلق الطمأنينة في نفس الدائن بوجود شخص آخر يمكن أن يطالبه 
بدورها أيضا تقتضي إلزام شخص آخر بالدين مع المدين،  بالوفاء، والتأمينات الشخصية

أحدهما استطاع مطالبة الآخر ومن ثم تتزايد فرص  فيصبح أمام الدائن مدينان إذا أعسر
 .ن على حقهحصول الدائ

وقد تضمن القانون المدني صور يتعدد فيها المسؤولون عن التزام واحد في ضمانه 
(، إذ للدائن حق 832_882نذكر التضامن بين المدينين )م وتنفيذه، من أهم هذه النظم

مطالبة المدينين بالدين، مجتمعين أو منفردين، فيختار أكثرهم يسرا ويقضي دينه كاملا أو 
مدين بما تبقى له من حقه إذا لم يستوفه من المدين الأول، وكذا عدم قابلية يعود على أي 

لا وكذلك الإنابة في الوفاء مع بقاء المدين الأصلي مسؤو ، الالتزام للانقسام بين المدينين به
 كفالة التيعقد اللتأمينات الشخصية لولعل أهم صورة ، قبل الدائن مع المدين الجديد المناب

 ستنا.درا هي موضوع
أما  ،الشريعة الإسلامية بالقرآن والسنة والإجماع تبينت مشروعية عقد الكفالة في ولقد

روي عن  أما السنة فما ،1﴾يم  عِ زَ  هِ بِ  اأنَ وَ  يرٍ عِ بَ  لُ مْ حِ  هِ بِ  اءَ جَ  نْ مَ لِ وَ ﴿ وجل: القرآن فقوله عز
دَّينُ نحةُ مردودةُ، والالعاريَّةُ مؤدَّاةُ، والمِ أبي إمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:}

، والزعيم غارمُ)الزعيم هو الضامن ، كما أن الإجماع قد انعقد على جوازها لحاجة 2{مَقضيُّ
كما  ،الناس إليها في معاملاتهم توثيقا لما حصل بينهم من معاملات وتيسيرا عليهم في ذلك

                                                             
 .28سورة يوسف، الآية  -1
العزيز الخالدي )كتاب الإجارة، ح  ي، سنن أبي داود، تحقيق محمد عبدأبي داود سليمان، بن الأشعث السجستان -2

 .203، ص8995، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 8، ط8(، الجزء3252ر.
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نون المدني في القا تستمد مشروعيتها من القانون فقد تناول المشرع الجزائري عقد الكفالة
 .523إلى  566المواد من امتدتمادة  30بالتنظيم مخصصا لها 

 :وتكمن أهمية دراسة موضوع عقد الكفالة في
 التنظيم ب من العقود الخاصة والتي خص لهاباعتبارها م المشرع الجزائري عقد الكفالة نظ

 .العقد بالنسبة لغيره من العقود لهذا هميةيبين الأ
  يعتبر وسيلة تبعث في نفس الدائن المزيد من الثقة، وتبعث في نفس المدين عقد الكفالة

وهذا ما يعكس أهمية  في حصوله على ما يرغب فيه لدى الدائن، والاطمئنانالضمان 
فالدائن بمعرفته أن هناك شخص آخر يلتزم بالوفاء  الدائن والمدين، عقد الكفالة لكل من

امه في الحصول على حقه حيث تكون أم الاطمئنانو في نفسه نوع من الثقة  بالدين يخلق
ن كان ليس طرفا فيها  ذمة مالية أخرى بالإضافة إلى ذمة المدين الأصلي، أما المدين وا 
إلا أنه أحيانا قد لا يتحصل على ما يريد من الدائن إلا إذا تدخل شخص لكفالته ومنه 

 .حقق رغباته التعاقديةتتبالكفالة 
 ذا الموضوع في:وتتمثل أسباب دراسة ه

 :مردها الرغبة في البحث أكثر لهذا الموضوع وجعل الثغرات القانونية تتضح  دوافع ذاتية
تحليل النصوص القانونية، وكذلك الرغبة الملحة في وضع البصمة  وذلك بعد أكثر

 .الشخصية، والإضافة في الدراسات القانونية الجزائرية
 ال عقد الكفالة وتداوله بين الأفراد من الناحيةتعود أساسا لكثرة استعم :دوافع موضوعية 

 .العملية، وهذا ما يزيد من أهميته كموضوع يحتاج إلى البحث والتدقيق فيه أكثر
 وتهدف هذه الدراسة الى:

 محاولة الإجابة عن أي تساؤل حول عقد الكفالة. 
 ون للدائن القانالمتعلقة بعقد الكفالة والحماية التي منحها  دراسة تفاصيل ودقائق الأمور

 .والكفيل
 معالجة القصور القائم في القانون المدني الجزائري بما يتعلق بعقد الكفالة. 
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 حول موضوع عقد الكفالة إثراء الرصيد العلمي للطالب. 
في ظل التطورات الحاصلة وتعدد أنواع الضمان، والتمعن في النصوص القانونية و        

ما مدى نجاعة النصوص حها لدراسة موضوعنا هي: نلاحظ أن الإشكالية التي يمكن طر 
 .وفعاليتها لضمان الدين؟ القانونية لعقد الكفالة

 :هذه الإشكالية بدورها تتفرع إلى عدة تساؤلات وهي
 ما مفهوم عقد الكفالة؟. 
 ما هي الأركان التي تقوم عليها عقد الكفالة؟. 
 ما هي طرق إثبات عقد الكفالة؟. 
 أ عن العلاقات في عقد الكفالة؟ما هي الآثار التي تنش. 
 ما هي حقوق الدائن والكفيل؟. 
 ما هي طرق انقضاء عقد الكفالة؟. 

تعريفات ال وللإجابة عن هذه الإشكالية اتبعنا المنهج الوصفي لأنه يتلائم لعرض
ير وذلك لشرح وتفس واعتمدنا أيضا المنهج التحليلي والخصائص وأنواع عقد الكفالة،

وتوضيح أهم العلاقات القائمة ما بين الدائن والمدين والكفيل، ولأنه  النصوص القانونية
 .منهج يتناسب بشكل أفضل مع صياغة الدراسة

ر لإطاحيث خصصنا الفصل الأول ل وقد اعتمدنا في خطة بحثنا على التقسيم الثنائي،
وان نالمفاهيمي لعقد الكفالة والذي ينقسم بدوره إلى مبحثين، المبحث الأول جاء تحت ع

ثباتهو ماهية عقد الكفالة،   .المبحث الثاني جاء بعنوان قيام عقد الكفالة وا 
أما الفصل الثاني فتضمن أحكام عقد الكفالة، مقسم أيضا إلى مبحثين، تطرقنا في 

عقد الكفالة انقضاء تناولنا المبحث الأول إلى آثار عقد الكفالة، والمبحث الثاني



 

 
 

 
 
 
 

 ولالفصل الأ 
ةيمي لعقد الكفالطار المفاهالا
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في تسهيل المعاملات المالية والتجارية، حيث يجسد  يعتبر عقد الكفالة تأمين شخصي
عقد الكفالة الصورة المثلى للتأمينات الشخصية التي تقوم على توسيع وعاء الضمان العام 
 وتدعيمه، من خلال التنفيذ على الذمة المالية لشخصين أو أكثر وذلك بالرجوع على المدين

 الأصلي والكفيل في حالة إعسار مدينه أو عجزه عن الوفاء.
فالكفالة الشخصية باعتبارها ضمانة قانونية مقررة لحماية أموال الدائن من الضياع فهي 
وسيلة تبعث في نفس الدائن مزيدا من الثقة والاطمئنان، فتقرب بين الدائن والمدين وتسهل 

خضع تى أطراف العلاقة الدائن والكفيل تطبيقها عل التعامل بينهما وتزيد في الائتمان، فإن
 لنظام قانوني مستقل بذاته، له أحكامه الخاصة به.

ومن خلال هذا سنتناول في هذا الفصل مبحثين، ماهية عقد الكفالة )المبحث الأول( 
ثباته )المبحث الثاني(.  وكيفية قيام عقد الكفالة وا 
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 لكفالةماهية عقد ا الأول: المبحث
يعتبر عقد الكفالة نوع من أنواع التأمينات الشخصية، فهي تقوم على إضافة شخص 
يلتزم بالوفاء بالدين إلى جانب المدين الأصلي، فيصبح أمام الدائن ذمتين ماليتين في عوض 
ذمة مالية واحدة وهما ذمة المدين وذمة الكفيل، فيكون أمام الدائن شخصين يستطيع اللجوء 

سبيل استفاء دينه مما يخلق لديه نوع من الطمأنينة، فإذا لم يتحصل على حقه من  إليهما في
 المدين الأصلي لسبب من الأسباب كان له حق اللجوء إلى الكفيل.

وهو ما سنتطرق إليه في المطلب الأول من هذا المبحث، كما أن الكفالة  والكفالة لها مفهوم
نظم المشابهة، وهو ما سنراه في المطلب الثاني، لها نظام خاص بها يميزها عن غيرها من ال

 وللكفالة عدة أنواع وهو ما سنتعرض له في المطلب الثالث.

 مفهوم عقد الكفالة الأول: المطلب
يحتاج نظام عقد الكفالة إلى البحث في تعريفه بهدف تمكين القارئ من استيعاب المقصود 

أن الكفالة تتميز بمجموعة من الخصائص بعقد الكفالة، ومنه استيعاب جميع أحكامها، كما 
تميزها عن غيرها من الأنظمة فتجعلها عقد قائم بذاته، كما أن لها أطراف فهي لا تنعقد دونها، 
وكل هذه النقاط سنتعرض إليها من خلال هذا المطلب بتقسيمه إلى ثلاثة فروع: تعريف عقد 

 ثالث(.ني(، أطراف عقد الكفالة )الفرع الالكفالة )الفرع الأول(، خصائص عقد الكفالة)الفرع الثا
 le cautionnement الكفالةعقد تعريف الأول:  رعالف

)أولا(، ومن الناحية  تطرقنا في هذا الفرع إلى تعريف عقد الكفالة من الناحية اللغوية
 الاصطلاحية )ثانيا(، وأخيرا الألفاظ ذات الصلة بعقد الكفالة )ثالثا(.

 
 
 

 كفالة لغةأولا: تعريف عقد ال
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يقال قام بمعاشه  ،ضمنه أي ة  ال  ف  وك   لا  فْ ك   ل  كْف  ي   ل  ف  ك   ،جمع كفالات ،ل  ف  مصدرها الفعل ك  
 .1إي اه ه  ن  م  ومعناه ض  إليه، ه الشيء ضم   أي ،وانفق عليه وبأمره

 يقال مبلغ من المال يدفع عادة مقابل ،ل  ف  وك   ل  ف  مصدر الفعل ك   ":مفرد" الكفالة وأيضا
 ".عنه بكفالة أفرجمعناه ، "سراح شخص معتقل قإطلا

 لإيصالامن الض ،لكفايات مخلوقاته ر  وف  ومعناه الم   الحسنى، الله أسماءمن  اسموالكفيل 
 .3﴾يلا  ف  ك   مْ ك  يْ ل  ع   الله   م  ت  لْ ع  ج   دْ ق  ﴿ و  :لقوله تعالى ،2احتياجاتهم

 :بعدة معاني تأتيوالكفالة 
 .4العيوب ما موثوق وخالي من منتجا أنص على تعطي لمشتر تن ضمنه مثل ضمانة

 .5لزمه ،عاهده ،جاوره ،بمعنى عاقده تأتي وأيضا
 : تعريف عقد الكفالة اصطلاحاثانيا
 ،تعريف الكفالة في القانون المدني إلىتطرق المشرع الجزائري  تشريعا: الكفالة عقد تعريف-1

قد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ الكفالة ع" التي تنص على: ق م ج 466 المادة وفق وذلك
 .6"لم يف المدين بنفسه إذاالتزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام 

فلا  الكفالة عقد يتم بين الكفيل والدائن دون مشاركة المدين أنويتضح من هذا النص 
تتم الكفالة دون علمه ورغم  أنبل يمكن  ،وموافقته الأخيريشترط في الكفالة رضا هذا 

                                                             
ر العلم للملايين، بيروت، لبنان ، دا2جبران مسعود، الرائد معجم لغوي عصري )رتبت مفرداته وفقا لحروفها الأولى(، ط -1

 .520، ص8998
 .8965، ص8001، دار عالم الكتب، القاهرة، 8أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد الأول، ط -2
 .98سورة النحل، الآية  -3
 .8965أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص -4
 .293، ص8006، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 6المعجم الوسيط، ط ، إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وآخرون -5
 لقانون المدني الجزائري، ج ر ج ج، يتضمن ا8922بتمبر سنة س 85ؤرخ في م 21-22الأمر رقم  466المادة انظر  -6

 ، المعدل والمتمم.8922سبتمبر  85، الصادر بتاريخ 21العدد 
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التي تنص  م ج ق 466 المادةفي  أيضاوهذا ما نص عليه المشرع الجزائري ، 1عارضتهم
 .2"رغم معارضته أيضاوتجوز  ،تجوز كفالة المدين بغير علمه" على:

ليضمن  لاإالكفيل ما تبرع بالكفالة  أنورغم ذلك فالمدين له دور هام في وجود الكفالة حيث 
 .3أيضا افهأوصبل وفي  ،وكذا بطلانه ،وصحته ،ضائهوانق ،التزام المدين الأصلي في وجوده

 ،المدين بالوفاء لم يقم هذا إذا الأصليوالتزام الكفيل قبل الدائن بوفاء ما التزم به المدين 
ة علاقإذا هناك ف ،يقوم تبعا للالتزام الأصلي ولضمان الوفاء به ،والتزام الكفيل التزام تبعي

 .4هو الكفيل آخرتبعية بين الدائن ونفسه وشخص  وعلاقة ،مدينالدائن و البين  أصلية
 يجوزف ،عقد الكفالة إبراموقت  أيكون الدين الأصلي قد نش أننه لا يشترط أويلاحظ 

عليه في  كما هو منصوص ،والالتزامات المعلقة على شرط ،عقد لكفالة الالتزامات المستقبليةال
 .5ق م ج 456 المادة

ذا لم يف به المدين  إذا: "نهأص في عبارتها على تنق م ج  466المادة كانت  وا 
 ،عدم قيام المدين بالوفاء هو ،التزام الكفيل معلق على شرط واقف أنفلا يعني ذلك  "،نفسه
نما لتبعية تعني وهذه ا ،لتزام المدين الأصليلاالتزام الكفيل تابع أن المقصود بهذه العبارة  وا 

يل بالضمان منذ الكف أنولا تنفي  ،وجوده وفي مصيرهارتباط التزام الكفيل بالتزام المدين في 
 .6عقد الكفالة هو التزام منجز إبرام

                                                             
انون لثة حقوق، تخصص قمحمدي بدر الدين، محاضرات في مادة التأمينات الشخصية والعينية، مقدمة لطلبة السنة الثا -1

 .3ص، 8089خاص، قسم الحقوق، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي أحمد صالحي، النعامة، الجزائر، 
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  466المادة انظر  -2
 .3محمدي بدر الدين، المرجع السابق، ص -3
دليلة، محاضرات في مقياس التأمينات العينية والشخصية )الرهن الرسمي، الكفالة(، مقدمة لسنة الثالثة ليسانس،  معزوز -4

تخصص قانون خاص، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، 
 .19، ص8080/8088

تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد نقد ما مبلغ على أنه: "المدني الجزائري من القانون  456المادة تنص  -5
 .المكفول، كما تجوز الكفالة في الدين المشروط"

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، د ط،  دار الهدى،  -6
 .86ص ،8088عين مليلة، الجزائر، 
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وهي  -الله رحمهم-بعدة تعريفات من قبل الفقهاء عرفت الكفالة: فقها الكفالةعقد  تعريف-2
 :كالتالي

مة ذ إلىضم ذمة الكفيل  ، أيذمة في المطالبة مطلقا إلىهي ضم ذمة : تعريف الحنفية-أ
 ،كفيلفلا يثبت الدين في ذمة ال ،عين كمغضوب ونحوهأو بدين  أومدين في المطالبة بنفس ال

 .1الأصيلولا يسقط عن 
ن لفظ الكفالة ويخصو  ،بالضمان الكفالة عن كتب الشافعية والحنابلة نجدهم يعبرون إلى بالنظر

 .الضمان فالكفالة بالبدن عندهم صورة من صور ،البدن أوبالكفالة بالنفس 
 ، أو إحضارالغير ةالتزام حق ثابت في ذم بأنهالضمان  يعرف الشافعية: الشافعية تعريف-ب

 .2بدن من يستحق حضوره أوعين مضمونة 
 :فجاء في المغني ،قد تعددت عبارات الحنابلة في تعريف الضمان: تعريف الحنابلة-ج

بت في ذمتها فيث ،المضمون عنه في التزام الحق ذمة إلىالضمان هو ضم ذمة الضمان 
 .3جميعا

 نهم من عبرم ،قسمين إلىانقسموا  أنهمجد يفي تعريفات المالكية  الناظر: تعريف المالكية-د
ة عنها بالحمالة وجعل الحمال ومنهم من عبر ،الضمان وذكر تعريف الضمان بأنهاالكفالة  عن

من وافقهم و  رديروالد والقاضي يرى ابن الحاجب يأتي:وذلك فيما  أثرهامنتجة للضمان بل هو 
 .4بالحق أخرىشغل ذمة  بأنهوعرفوه ، ن الكفالة هي الضمانأمن المالكية ب

                                                             
 .838، ص8912، دار الفكر، دمشق، مصر، 8الزحيلي وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء الخامس، ط  -1
أسامة يعقوب الأيوبي، الكفالة بالنفس في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في العرف الفلسطيني، رسالة ماجستير، قسم الفقه  -2

 .88، ص8009سلامية، غزة، المقارن، كلية الشريعة و القانون، الجامعة الإ
ياسر أحمد بدر أحمد، أحكام الكفالة والضمان و قضاياهما المعاصرة)دراسة فقهية مقارنة(، رسالة ماجستير، اسطنبول،  -3

 .88-01، ص8089
 ،8991، مطبعة الأمانة، الإسكندرية، مصر، 8)دراسة فقهية مقارنة(، ط محمد إسماعيل أبو الريش، أركان عقد الكفالة -4

 .9-1ص
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 ،تصب في معنى واحد لتعريف الكفالةإلا أنها رغم اختلاف تعاريف الفقهاء وتعددها 
لفظ  بأيالكفالة  فتنعقد ،1ذمة المدين في ضمان تنفيذ الالتزام إلىوهي ضم ذمة مالية أخرى 

 .2خاصة ةفانعقدت بما ينعقد به فالضمان عام والكفال ،نوع منه لأنهاعقاد الضمان ان ألفاظمن 
 الكفالةعقد ذات الصلة ب : الألفاظثالثا

مما  الإبراءو الحوالة ، الصبير، الزعيم، الحميل، بالكفالة كالقبيل ذات صلة ألفاظهناك توجد 
 .نعرض لها التمييز بينها وبين الكفالة أنيستوجب 

 :والحميل والزعيم والصبير القبيل-1
 ".وزعيم بمعنى واحد يقال ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير: "قال ابن قدامة-أ

  مصر أهلالمدينة والحميل  أهلالزعيم لغة : "قال ابن حبان-ب
 ".العراق أهلوالكفيل لغة 

: الق ثم ،وهي الحمالة ،وهي القبالة ،وهي الزعامة ،الكفالة هي الضمان: "وقال ابن حزم-ج
 ،والقبالة والضمان هو القبيل والكفيل ،والزعامة ،والحمالة، الكفالة هي الضمانإن قولنا  "أما

 .3"ما في ذلكهفاللغة والديانة لا خلاف في ،والحميل ،والزعيم
على  ليس ا،الكفالة والحوالة سواء: "قالا أنهمعن الحسن ومحمد بن سيرين  نقل: الحوالة-2

 أجازومن  ،الدين لا يكون الكفيل مدين للمكفول بمثل الدين الذي يكفلهففي الكفالة  إطلاقه،
لاتقع الحوالة بلفظها أنالحوالة على غير مدين بشرط رضاه فقط اشترط   .4"كفالة فهي ، وا 

                                                             
محمد بن إبراهيم الموسي، نظرية الضمان الشخصي)الكفالة(، الجزء الأول، د ط، دار الثقافة والنشر بالجامعة، السعودية،  -1

 .816، ص8998
 .88ياسر أحمد بدر أحمد، المرجع السابق، ص  -2
 .86-83المرجع نفسه، ص  -3
، دار 8راسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني(، طحسن محمود عبد الدايم، الكفالة كتأمين شخصي للحقوق )د -4

 .30، ص8009الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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عكس  اء، فالإبر المنفردة به ينقضي الالتزام دون مقابل بالإرادةتصرف قانوني الإبراء: -3
 .1وهي تفيد انشغالها، ذمةيفيد خلو ال ، لأنهالكفالة

 خصائص عقد الكفالة :الفرع الثاني 

، وعلى اعتباره عقد مستقل ق م ج 466المادة استنادا إلى تعريف عقد الكفالة الوارد في 
بذاته، يتضح أن عقد الكفالة لديه مجموعة من الخصائص وهي عقد من عقود الضمان 

قد تبرعي وملزم لجانب واحد، وأنها الشخصي، عقد رضائي، إضافة إلى أنها في الأصل ع
 عقد تبعي.
 الكفالة عقد ضمان شخصيأولا: عقد 

 بحيث يعتبر ،الأصليالكفيل شخصيا بالوفاء بالالتزام  بموجبه يقومنه عقد أ يقصد بهذا
ينفذ بحقه  نأيكون للدائن بمقتضاها  ،ومسؤولا عن تنفيذه مسؤولية شخصية الالتزامبهذا  مدينا

 .2المدين نفسه بهذا الالتزام المكفول يلم يف إذاأمواله على كل 
  contrat consensuel عقد الكفالة عقد رضائيثانيا: 

عقد الكفالة لا يشترط فيها الشكلية الرسمية بل تنعقد ما بين الدائن  أنيراد بالرضائية 
 وبأيتامة  ةيالكفيل والدائن بحر  إرادتيبمجرد التقاء  أتنش ، أيوالكفيل بمجرد التراضي بينهما

فالكتابة إذن شرط  4ق م ج 465 المادةالكتابة وفق  لإثباتهالكن اشترط المشرع  ،3شكل كان
الكتابة إقرار قام متثبت بما يقوم  أننه يمكن إتخلفت الكتابة ف إذاوليس للانعقاد لذلك  للإثبات

 .5يمين أو
                                                             

 .682، ص8003نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام)أحكام الالتزام(، د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -1
 .838محمد بن إبراهيم الموسي، المرجع السابق، ص -2
فطيمة، محاضرات في عقد الكفالة وفق القانون المدني الجزائري، مقدمة لطلبة الطور الأول ليسانس، السنة الثالثة نساخ  -3

 .86، ص8081/8089، الجزائر، 8)ل م د(، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، سعيد حمدين ، جامعة الجزائر
لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام على أنه: " القانون المدني الجزائري 465المادة تنص  -4

 ". الأصلي بالبينة
 .82نساخ فطيمة، المرجع السابق، ص -5
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  de bienfaisanceعقد الكفالة عقد تبرعيثالثا: 
كفالة أنه من عقود التبرع، بمعنى أن الدائن لا يعطي أي مقابل للكفيل الأصل في عقد ال

، فالكفيل يتبرع عادة 1نظير كفالته، كما أن الكفيل يلتزم بوفاء الدين من المدين بدون مقابل
ل على لأن الدائن حصئن المكفول فالكفالة عقد معاوضة، بكفالته للمدين أما بالنسبة إلى دا

عقود  يففء الدين، وبالرغم من أن الدائن أعطى الدين للمدين لا للكفيل، كفالة في مقابل إعطا
المعاوضة ليس من الضروري أن يكون العوض قد أعطي لأحد المتعاقدين بل إعطاءه للغير 

 .2وهو المدين
نعمل مدني و فيعتبر بذلك عقد الكفالة    لأصلياكان الدين ، ولو كان الكفيل تاجرا ا 
تعتبر كفالة الدين التجاري عملا  أنعلى  ،ق م ج3ة الأولىالفقر  451 المادةفتنص ، تجاريا

 في حالة استثنائية واحدة نص عليها المشرع الجزائري في إلا ،مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا
ارية التج الأوراقكانت الكفالة ناتجة عن ضمان  إذاوهي ، ق م جالفقرة الثانية  451 المادة

هذه التفرقة في تحديد اختصاص  وتظهر ،فهنا تكون عملا تجاريا ،اتظهيره أوضمانا احتياطيا 
كانت ذو  إذا أماكانت الكفالة ذات طبيعة مدنية فالقسم المدني هو المختص  فإذاالمحكمة 

يوجد ما  فالكفيل يتبرع عادة بكفالته للدين إنما لا ،القسم التجاري هو المختصفطبيعة تجارية 
 .4لتهعلى كفا أجرايشترط  أنيمنع 

  unilatéralالكفالة عقد ملزم لجانب واحدرابعا: عقد 

                                                             
زاهية حورية سي يوسف، الوجيز في عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري)دراسة مقارنة(، د ط،  دار هومة، الجزائر،  -1

 .88د س ن، ص
دار إحياء ط،  دمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية(، الجزء العاشر، حأعبد الرزاق -2

 .82، ص8920التراث العربي، بيروت، لبنان، 
تعتبر كفالة الدين التجاري عملا مدنيا ولو كان على أنه: " الفقرة الأولى القانون المدني الجزائري 451المادة تنص  -3

ل تاجرا، غير أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق تعتبر دائما الكفي
 ".عملا تجاريا

، ، دون عدد أو تاريخ، مجلس قضاء وهرانمجلة الفقه والقانونزهدور كوثر، )عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري(.  -4
 . 6دار المجلة، صالجزائر، دون تاريخ إص
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فيكون مدينا بضمان الوفاء بالتزام المدين  ،وهو الكفيلعقد الكفالة ملزم لجانب واحد 
فيقع على الكفيل الوفاء بالدين للدائن في حالة عدم وفاء المدين بالدين  ،لم يف به إذاالأصلي 
تكون الكفالة عقدا ملزما للجانبين وذلك في حالة  أنمن لكن هذا لا يمنع  الأصل،وهذا هو 

لكفيل والدائن فيصبح كل من ا ،التزم الدائن نحو الكفيل بدفع مقابل في نظير كفالته للدين إذا
صرف ت أيالمنفردة  بالإرادةالكفالة تصرف  أنلكن هذا القول لا يعني  الآخر،ملتزما نحو 

 .1نمتطابقتين من الكفيل والدائ إرادتينبتبادل  إلا من جانب واحد بل هي عقد لا يتم يصدر
  accessoireعقد الكفالة عقد تابعخامسا: 

ث يهدف الأصلي حيالالتزام  تابعا لالتزام المدين وهو أينش التزام الكفيلأن  ذلك معنى
 ضمان الوفاء به الكفيل من خلال هذا الالتزام إلى

د الرجوع على بع ، إلاطيع الرجوع على الكفيلالدائن لا يست ، أنيترتب على هذه التبعية
يرجع على  أنلا يجوز للدائن على أنه: "ق م ج  446المادة وهذا ما نصت عليه ، 2المدين

 .3"بعد رجوعه على المدين إلاالكفيل وحده 
( لكفيلا ذمة المدين وذمة) ذمتين ماليتين للتنفيذ عليهما أمامهالدائن يكون  أنبمعنى 

يف  لم ، إذاوعلى الكفيل ثانيا أصلي،تزم ملفيعود على المدين أولا ك ،احدةبدلا من ذمة و 
 بالالتزام، أو الرجوع عليهما معا وفي نفس الوقت. المدين

ويترتب أيضا على صفة التبعية أن التزام الكفيل يكون في حدود التزام المكفول، كما أنه لا 
م الأصلي معلقا على شرط أو مضافا إلى يصح أن يكون التزام الكفيل منجزا إذا كان الالتزا

                                                             
 .82نساخ فطيمة، المرجع السابق، ص -1
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق،  -2

 .85ص
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  446المادة أنظر  -3
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أجل، كذلك إذا كان التزام الكفيل أشد عبئا من التزام المدين لا يبطل ولكن يجب إنقاصه حتى 
 .1يعادل التزام المدين

إذا تعتبر خاصية التبعية جوهر عقد الكفالة كونها المعيار الأمثل لتمييزها عن وسائل 
 الة بهذه الصورة لا يتمتع بكيان مستقل عن نطاق العقدالضمان الشخصية الأخرى، فعقد الكف

 الأصلي بل هو تابع له.
 لهذه الخاصية )أي خاصية التبعية( استثناءات هي: ملاحظة:

: العقد الأصلي يخضع للقواعد العامة، لكن التزام الكفيل أو عقد الكفالة لا من حيث الإثبات-
نما اشترط المشرع الشكل  .2ية )أي الكتابة(يخضع لهذه القاعدة وا 

: سقوط أجل الدين الأصلي بسبب إعسار أو إفلاس المدين مثلا لا من حيث سقوط الأجل-
 يؤدي إلى سقوط الأجل في مواجهة الكفيل.

صحة التزام الكفيل بالرغم من أن التزام المدين قابل للإبطال بسبب نقص الأهلية متى كانت -
اج كفالة المدين، ففي هذه الحالة لا يمكن له الاحتجهذه الأخيرة هي السبب الذي دفع الكفيل ل

 .3بسقوط التزامه بسبب قابلية الالتزام الأصلي للبطلان، متمسكا بذلك بقاعدة التبعية
 عقد الكفالة : أطرافالفرع الثالث

الكفالة عقد بين طرفين الدائن والكفيل، لكن يبدو من الظاهر ان عقد الكفالة لها ثلاث  
 )المدين(. والمكفول له )الدائن(، المكفول عنه أطراف: الكفيل

ها، ففي نه يلعب دورا في انعقادأليس طرفا في عقد الكفالة رغم  الأصليفالمدين في الالتزام 
عن عقد  بيأجنليوفر له الثقة والائتمان، فيظل  دائننه يدعو الكفيل للتعاقد مع الأالغالب 

 ل طرف على حدى:، وسنتناول كالكفالة، ولا يعتبر طرفا فيها
                                                             

د صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق، ص محم -1
85-82. 

 .2زهدور كوثر، المرجع السابق، ص -2
، مطبعة منصوري 8088كمال فتحي دريسي، الوجيز في العقود الخاصة)عقد البيع، عقد الكفالة(، الجزء الأول، ط  -3

 .808، ص8088لجزائر، الوادي، ا
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 الكفيلأولا: 
يل الحق المكفول به للمكفول له )الدائن(، ولما كان الكف بأداءهو من يتعهد بالقيام الكفيل 

برامهن تصرفه مقيدة لأ إرادتهفي عقد الكفالة كانت  أساسيطرف  هو الة يعتبر لعقد الكف وا 
 .1في هذا العقد الأساسيالعنصر 

 ة أيطالبالطالب م أوتعهد به الأصيل، ويحق للدائن  ، يتعهد بماكالأصيلفالكفيل هو 
 .ق م ج 466 المادةالكفيل وهذا ما يفهم من نص  أوسواء المدين  ،2شاء منهما

تكون الأموال  نأيكون موسرا بمعنى  أنيشترط في الكفيل الذي التزم المدين بتقديمه للدائن، و 
ن يكون أ، و الأموالغيرها من  أوم المكفول منقولة قابلة للحجز تكفي للوفاء بالالتزا ة أوعقاري

لمصلحة الدائن والتسهيل عليه عند مطالبة الكفيل، فالجزائر هي  مراعاةمقيما بالجزائر وذلك 
ق  464المادة نصت عليه وهذا ما عن الكفالة من التزامات،  أالموطن المختار لتنفيذ ما ينش

 . 3م ج
 

 المكفول له: ثانيا
والذي لديه  ،، وهو مستحق الدين4من له الحق المكفول به أو ندائالمكفول له وهو ال

 فاء حقه، كما له الحق بالرجوع علىيلاست الأصليالحق بالرجوع على المدين في الالتزام 
شروط لانعقاد  يةأبه المدين، ولا يشترط في المكفول له  يفي حالة لم يف الدين الكفيل لمطالبة

 الكفالة.عقد ضرر من  أيد عليه لا يعو  لأنهنفاذها،  أوالكفالة 
                                                             

 .36محمد إسماعيل أبو الريش ، المرجع السابق، ص -1
سعاد توفيق سليمان أبو المشايخ، عقد الكفالة والآثار المترتبة عليه)دراسة مقارنة بين مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني  -2

، 8002امعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، المصري(، رسالة ماجستير، قسم القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، ج
 .88ص

إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصا موسرا ومقيما على أنه: " القانون المدني الجزائري 464تنص المادة  -3
 ."بالجزائر، وله أن يقدم عوضا عن الكفيل، تأمينا عينيا كافيا

 .66بق، صمحمد إسماعيل أبو الريش، المرجع السا -4
 *يطلق على المكفول له أيضا تسمية الطالب.
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 المكفول عنهثالثا: 
رغم أن المدين طرف أجنبي عن العقد، إلا أنه عنصر أساسي فيه، لأن الكفيل إنما 
يضمن التزام المدين العالق في ذمته، لذلك فالتزام الكفيل إنما يتحدد بالتزام المدين الأصلي 

لمادة ا، انقضائه وأوصافه، وقد نصت من كل النواحي سواء من حيث وجوده، صحته، بطلانه
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول على ذلك حيث جاء فيها: "ق م ج  466

، هذا يعني أنه لا تنشأ الكفالة إلا إذا وردت على التزام صحيح، فإذا كان الالتزام 1"صحيحا
ذا كان الالتزام ا ل لأصلي باطل يكون التزام الكفيالأصلي صحيحا كانت الكفالة صحيحة، وا 

، إذن الأصيل هو 2باطلا، أي أن التبعية تكون في حالة الصحة كما تكون في حالة البطلان
 )المطلوب من الدين(.   الذي عليه الدين أصلا

 لها ةالكفالة عن النظم المشابه عقد المطلب الثاني: تمييز
 فهو من الناحية الاقتصادية يعد ،الأهمية المقصودة من عقد الكفالة في قصدينتكمن 

، ومن الناحية القانونية وسيلة من وسائل الضمان، لذلك قد نجد مفاهيم أدوات الائتمانمن  أداة
، 3قتصاديةمن حيث وظيفتها الا أوتشبه الكفالة سواء من حيث تكوينها القانوني أخرى  قانونية

)الفرع ة والتضامن بين المدينينالكفالعقد  الفرق بين إلىومن بين هذه المفاهيم سنتعرض 
 .رع الثالث(مين)الفأالكفالة وعقد التعقد الكفالة والتعهد عن الغير)الفرع الثاني(، عقد  (،الأول

 الكفالة والتضامن بين المدينينعقد  :الأول الفرع
 نأيجب عدم الخلط بين الكفالة والتضامن بين المدينين، ووجه الشبه بينهما يتمثل في 

لى مينا شخصيا، وبمقتضاه يكون له الحق في التنفيذ ليس فقط عأمنح الدائن ضمانا وتكليهما ي
الكفيل،  أموالعلى أو المدين المتضامن معه  أموالعلى  أيضا، بل الأصيلالمدين  أموال

فاد حد المدينين المتضامنين فقط هو الذي استأكان  إذاويقوى الشبه بين التضامن في حالة ما 
                                                             

 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  466المادة أنظر  -1
 .88، ص8089، دار بلقيس، الجزائر، 8089حوحو يمينة، عقد الكفالة وعقد الرهن في القانون المدني الجزائري، ط  -2
 .91المرجع السابق، صمعزوز دليلة،  -3
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 إذاؤلاء ي من هباقي، الذين يقتصر دورهم على ضمان الوفاء بهذا الدين، فلأالمن الدين دون 
 .1بكل ما دفع كالكفيل تماما الأصيل المستفيد يرجع على المدين أنما دفع الدين الحق في 

التضامن بين المدينين يكون كل منهم مسؤولا عن كل دين ويستطيع الدائن  ةوفي حال
 أنائن كما يجوز للد ،فاء الكامل بالدين وذلك لوحدة الدين بينهممدين منهم بالو  أييطالب  أن

ع الموفي يرج على أن ت ذمة الباقين،ئحدهم بر أتم الوفاء من  فإذايطالب المدينين مجتمعين، 
في  صيلاأفهنا المدين المتضامن ملتزم التزاما  ،نصيبه في الدين على كل واحد منهم بقدر

ن، فحتى لو المدي التزام الكفيل فهو التزاما تابعا للالتزام أما مواجهة الدائن وهو ليس كفيلا،
 إلا، ولا يستطيع الدائن الرجوع على الكفيل 2كان متضامنا مع المدين فهو يلتزم بصفة تبعية

 . أولارجع على المدين  إذا
ك ببراءة يتمس أنالكفيل حتى ولو كان متضامنا،  أنيترتب على صفة التبعية هذه، و 
لى المدين ع لم يرجع الدائن إذا، وكذلك يتمسك بسقوط التزامه تأميناتالدائن  أضاع إذاذمته 
في  456 المادةهذا ما جاء في فحوى و ، 3الكفيل له بذلكإنذار من تاريخ  ستة أشهرخلال 

لإجراءات االدائن في اتخاذ  تأخرالكفيل بسبب  ذمة ألا تبر " :ق م ج على أنه الفقرة الثانية
 .يتخذها نهألمجرد  أو
 هرأشضد المدين خلال ستة  الإجراءاتلم يقوم الدائن باتخاذ  أ إذاذمة الكفيل تبر  أنغير  

 .4"الكفيل للدائن، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا إنذارمن 
ذا  المدين سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستطيع ةلم يدخل الدائم في تفليس وا 
إذا " :على أنهق م ج  456 المادةنصت عليه  وذلك ما، 5ةالتفليسن هذه يحصل عليه م أن

                                                             
 .28حسن محمود عبد الدايم، المرجع السابق، ص  -1
 .88زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -2
 .28حسن محمود عبد الدايم، المرجع السابق، ص -3
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  456المادة أنظر  -4
 .28د الدايم، المرجع السابق، صحسن محمود عب -5
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لا ةالتفليسيتقدم بدينه في  أنالمدين وجب على الدائن  أفلس وع على سقط حقه في الرج وا 
 . 1"الدائن إهمالمن ضرر بسبب  الأخيرهذا  أصابالكفيل بقدر ما 
 Engagement pour un tiersالكفالة والتعهد عن الغير: عقد الفرع الثاني
ن يجعل أحدهما وهو المتعهد بأعقد بين شخصين يلتزم  على أنه التعهد عن الغير يعرف

على التعهد عن ق م ج  116 المادةشخصا ثالثا يلتزم في مواجهة المتعاقد معه، وقد نصت 
م، يلتز  أنر ن رفض الغيإتعهد شخص عن الغير فلا يتقيد الغير بتعهده، ف إذا" الغير بقولها:

 التعويض يتخلص من أنيعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك  أنوجب على المتعهد 
المتعهد عن الغير كفيل للشخص الذي  أنوقد يظن ، 2"ن يقوم هو نفسه بتنفيذ ما التزم بهأب

 .3تعهد بالحصول على قبوله
لتزامه تبعي، الي فابالت أصليالكفيل في الكفالة يضمن تنفيذ التزام  أنولكن الفرق بينهما 

بالتالي التزامه و  الالتزام أةهو يضمن نش أصليالوضع بالنسبة للمتعهد عن الغير فالتزامه أما 
نمال عن الالتزام نفسه، أليس تبعي، فالمتعهد عن الغير لا يس ير لهذا يتعهد بقبول الغ وا 

متعهد بعد ذلك ن ال، ولم يضمالأمرالالتزام بقبول الغير للتعهد انتهى  أةالالتزام، ففي حالة نش
تنفيذ الالتزام ب إمان التعهد يقع على عاتقه إالتعهد فر في حالة عدم قبول الغي أماتنفيذ الالتزام، 

ما ،يقع على عاتق الغيرسالذي كان  يجتمعا مفهوم  أنولكن يمكن الآخر، تعويض الطرف  وا 
يجمع ما بين  أند يمكن لشخص واح إذ ،التعهد عن الغير بمفهوم الكفالة في عملية واحدة

 . 4الصفتين صفة المتعهد وصفة الكفيل
 مينأالكفالة وعقد التعقد  الثالث: الفرع

                                                             
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.21-22من الأمر  456المادة أنظر  -1
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق،  -2

 .30ص
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  116المادة أنظر  -3
 .80نساخ فطيمة، المرجع السابق، ص -4
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مين عقد يلتزم المؤمن أالت" :على أنه مينأعن عقد الت ق م ج 416 المادةتنص 
المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من  أو إلىالمؤمن له  إلىيؤدي  أنبمقتضاه 

تحقق الخطر المبين بالعقد  أوفي حالة وقوع الحادث  أخرعوض مالي  د أو أيأو إيراالمال 
 .1"يؤديها المؤمن له للمؤمن أخرىدفعة مالية  أو أيوذلك مقابل قسط 

نعقد التأمين و  أنيتضح من نص المادة  نه لا أإكان مثله مثل الكفالة يتعلق بالضمان  ا 
بعي ت قائم بذاته في حين التزام الكفيل هو أصليمين عقد أعقد الت أن :يختلف عنها من حيث

ي حين الكفالة ف، عقد التأمين عقد ملزم لجانبينالأصلي، وأيضا يرتكز في وجوده على الالتزام 
 .2في الغالب هو عقد ملزم لجانب واحد

 الكفالةأنواع عقد المطلب الثالث: 
لا شك الدائنين، فعقد الكفالة باعتباره من الضمانات الشخصية المقررة لحماية حقوق 

، تصنيفات وتقسيمات وضعها الفقه ةعلى وجود نوع معين بالذات، بل هناك عد يقتصر لا نهأ
 (، طبيعتها)الفرعالأولمصدرها)الفرع  إلى، وذلك بالنظر 3لكفالةلمختلفة  أمام أنواعمما يجعلنا 

 .محلها)الفرع الثالث( وأخيرا الثاني(
 ن حيث المصدرالكفالة معقد  أنواع: الأول الفرع

 وأخيراانيا( (، وكفالة قانونية )ثأولاكفالة اتفاقية ) إلىالكفالة من حيث مصدرها عقد نقسم ي
 كفالة قضائية )ثالثا(.

 le Cautionnement Conventionnel   ية الكفالة الاتفاقأولا: 
حيث قية تفااولذلك فان الكفالة تكون دائما  ،)العقد شريعة المتعاقدين( في العقود الأصل

بينه وبين  وأ كان مصدر التزام المدين بتقديم كفيل هو الاتفاق القائم بينه وبين الدائن إذا

                                                             
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  416المادة أنظر  -1
 .880كمال فتحي دريسي، المرجع السابق، ص -2
 .96معزوز دليلة، المرجع السابق، ص -3
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، وبذلك فهي اتفاق بين 1بأنها اتفاقيةن الكفالة توصف إالدائن، ف ةيشترط لمصلح آخرشخص 
ن أسه بفيتقدم الكفيل من تلقاء ن أنيقوم المدين بتقديم كفيل، مقابل  أنالدائن والمدين على 

 . 2للدائن أوللمدين  ةيؤدي خدم
تعتبر اتفاقية يقدمها للدائن، و  بإرادته أنالاتفاقية هي التي يكون المدين قد التزم  فالكفالة

ة الكفالة ويلحق بالكفالة الاتفاقي ،اعلى ذلك قضاء إكراههبعد  إلاولو لم يقم المدين بتقديمها 
ة تعتبر اتفاقية الكفال أنبل يمكن القول  ملتزما بذلك،يكون  أنالتي يتطوع المدين بتقديمها دون 

 وأالتي لا يكون فيها المدين ملزما بتقديم كفيل بناء على نص في القانون  الأحوالفي كل 
 .3بموجب حكم قضائي

 
 
 
 

 Cautionnement Légal le الكفالة القانونية: ثانيا
نه قد يلتزم المدين في بعض أ، بمعنى 4نهي التي تقدم تنفيذا لنص في القانو الكفالة القانونية 

بتقديم كفيل بناء على نص قانوني، وبذلك يكون مصدر التزام المدين بتقديم الكفيل  الأحيان
 .5في هذه الحالة هو القانون

                                                             
مد محمد زياد فيصل شرف، الدفع بالتجريد في عقد الكفالة)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، قسم القانون الخاص، كلية أح -1

 .82، ص8088الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، د ب ن ،
حقوق  ،سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية )الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي  -2

 .33، ص8995الامتياز(، د ط، منشاة المعارف، الإسكندرية، مصر، 
، دار الكتب المصرية، القاهرة، 3مرقس سليمان، الوافي في شرح القانون المدني)في العقود المسماة، عقد الكفالة(، ط -3

 .88، ص8996مصر، 
ة، عينية وأحكام التسجيل(، د ط، مطبعة نصر، القاهر محمد كامل مرسي بك، التأمينات الشخصية والعينية)إثبات الحقوق ال -4

 .1، ص8982
 .81أحمد محمد زياد فيصل شرف، المرجع السابق، ص -5
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ذلك فيها على المدين تقديم كفيل للدائن، و  لزمالة قانونية في الأحوال التي يتكون الكف
كان المال المقرر عليه حق  إذا" :على أنه تنص لتيواق م ج  651 المادةحسب نص 

 الانتفاع منقولا، وجب جرده ولازم المنتفع تقديم كفالة به. 
، رباحهاأن لم يقدمها، بيع المال وظف ثمنه في شراء سندات عامة يستولي المنتفع على إف

د انتهاء عن يرد بدلها أنللاستهلاك بشرط  الأشياءيستعمل  أنوللمنتفع الذي قدم الكفالة 
ادث بسبب ح الأصليعوض منها ما هلك من  أنحقه في الانتفاع، وله نتاج المواشي بعد 

يقدم لمالك الرقبة كفالة ضمان  أنتلزم المنتفع بالمنقول  أنبمعنى ، 1"قوة قاهرة أومفاجئ 
 .2بدله أوبرد المنقول  أوللوفاء بالتزامه 
يسقط حق " على: التي تنصو ق م ج  الفقرة الثانية 212 المادةما تضمنته  وأيضا
كبير  حد إلىانقص بفعله  إذاوفقا لنصوص القانون،  إفلاسهشهر  إذا، الأجلالمدين في 

بمقتضى  أوبعقد لاحق  أعطىمين قد أمين خاص، ولو كان هذا التأالدائن من ت أعطىما 
 .3"القانون....

 
 

 le cautionnement judiciaire الكفالة القضائية: ثالثا
ي يرى القاض أنبعد أي عن طريق القاضي  هي الكفالة المقررة قضاء الكفالة القضائية 

التي  ابأسبوهناك  ،وجوب تقديم كفيل من قبل المدعى عليه لكي يضمن حق المدعي بالحق
 قواله أوألم يقدم كفيل يضمن  إذاسوف تتضرر  الآخرمصالح الطرف  أنيرى القاضي فيها 

تخاذ اإلى القاضي بالتي تؤدي  الأسباببه القاضي وذلك جملة من  ، وأي أمر يأمرحضورها
ذامثل هذه،  إجراءات ، فإذا لعقداأوفي الاتفاق في كان الكفيل المراد تقديمه منصوص عليه  وا 

                                                             
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم 651المادة أنظر  -1
 .92معزوز دليلة، المرجع السابق، ص -2
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22قم من الأمر ر  212المادة أنظر  -3
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قاضي بها ال أمرنه يغير من طبيعة الكفالة القضائية ما دام إذلك ف أساسالقاضي على  أمر
ي جوازية ن الكفالة القضائية هإالاتفاق وعليه فأوفي لعقد افي حتى ولو كان منصوص عليها 

رامة واحترام هيبة وك الأفرادالقاضي للحفاظ على مصالح  أ إليهايلج إنماوليست جزائية، 
 .1القضاء

 من حيث طبيعتها الكفالة أنواعالفرع الثاني: 
 إلى كفول لهمطبيعتها بحسب طبيعة العقد المبرم بين الكفيل والتنقسم الكفالة من حيث 

 كفالة مدنية وكفالة تجارته
التجارية  الأعمالويترتب على التمييز بين نوعي الكفالة نفس نتائج التمييز بين  

 هليةوالأوالفائدة القانونية والاختصاص القضائي  الإثبات أحكام من حيثو  ،المدنية والأعمال
 ( والكفالة التجارية)ثانيا(.، فتناولنا الكفالة المدنية)أولاالواجب توافرها في الكفيل

  le cautionnement civilالكفالة المدنيةأولا: 
 امالأحكذلك في  أهميةهو اعتبار الكفالة عقدا مدنيا وليس تجاريا، وتظهر  الأصل

ود التبرع الكفالة من عق إلى أنوالاختصاص، ويرجع ذلك  والإثباتالمتعلقة بالفائدة القانونية 
لمعاملات التجارية، وتظل الكفالة مدنية حتى ولو كان الدين المكفول وهي صفة لا تتفق مع ا

 ، وقد نص المشرع على هذا الحكم في2تجاريا وحتى لو كان الكفيل تاجرا
تعتبر كفالة الدين التجاري، عملا " :علىتنص  التيو   ة الأولى ق م جالفقر  451 المادة

 .3"مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا

                                                             
زهراء خليل إبراهيم، عقد الكفالة وأثره على الغير، بحث لنيل شهادة البكالوريوس في القانون، كلية القانون والعلوم السياسية،  -1

 .82، ص8082جامعة ديالي، مصر، 
نية)الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعي -2

 .81-82الامتياز(، المرجع السابق،ص
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  451المادة أنظر  -3
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فصل في القول بأن الكفالة تبقى مدنية حتى ولو كان الالتزام  يتضح أن نص المادة
 .1المكفول التزامات تجاريا، وكان كل من الدائن والمدين تاجرا، وكان الكفيل نفسه تاجرا أيضا

ويعود اعتبار التزام الكفيل في كفالة الدين التجاري عملا مدنيا لاعتبار أن الكفيل يقوم 
جاري قائم على المضاربة، فهو إذن لا يقوم بعمل تجاري بل بعمل مدني تبرعي وليس عمل ت

بعمل مدني، وتظهر أهمية الكفالة في الأصل عمل مدني من جانب الكفيل في الاختصاص 
فتكون المحكمة المدنية هي صاحبة الاختصاص فتكون المحكمة المدنية هي صاحبة 

 .2الاختصاص إذا كان الكفيل هو المدعى عليه
من خلال النص أنه افترض وجود القاعدة الأصلية ضمنا واقتصر كما يتضح أيضا 

على بيان حكم كفالة الدين التجاري دفعا للشبهة فقط، أي أنها اعتبرت التزام الكفيل للدين 
التجاري التزاما مدنيا، ولم تعرض بشيء لحكم قانون التجارة الخاص بالأعمال القانونية التي 

ة له، فتظل هذه المهنة خاضعة في تكييفها لأحكام قانون يتخذ منها التاجر صناعة أو مهن
 . 3التجارة وتعتبر وفقا له أعمالا تجارية

أورد المشرع استثناءين للقاعدة التي تقضي بأن الأصل في الكفالة أن تكون عملا  ملاحظة:
، م جالفقرة الثانية ق  451مدنيا، فتكون الكفالة تجارية في القانون وكذلك وفقا لنص المادة 

 وهو ما سنتطرق إليه في الكفالة التجارية.
  le cautionnement commercial الكفالة التجارية: ثانيا

الكفالة الناشئة عن  "...غير أن :على ما يليق م ج  الفقرة الثانية 451 المادةت نص
، تعتبر دائما عملا الأوراقعن تظهير هذه  أوالتجارية ضمانا احتياطيا  الأوراقضمان 

 عملا تجاريا وهما:  الكفالةهناك حالتين تعتبر فيهما  يتضح أن هذا النص وفق ،4"جاريات

                                                             
 .38نساخ فطيمة، المرجع السابق، ص -1
 .51القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية(، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح -2
 .81مرقس سليمان، المرجع السابق، ص -3
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  451المادة أنظر  -4
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حالة الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية مثل السفتجة والشيك ضمانا احتياطيا، هنا -
 ايعتبر التزام الضامن الاحتياطي وهو الكفيل للساحب أو للمحيل، يعتبر التزاما تجاريا لا التزام

 .1مدنيا
إذا كانت الكفالة ناشئة عن تظهير الأوراق التجارية، وذلك في تحويل الأوراق التجارية -

الإذنية، فهنا نقول أن الورقة التجارية الإذنية تنتقل ملكيتها بالتحويل، والتحويل يتم بالتظهير، 
لذي يترتب في زام اوكل محيل للورقة التجارية الإذنية يعتبر كفيلا بالتضامن مع المدين، والالت

 .2ذمته باعتباره كفيلا يعتبر التزاما تجاريا لا التزاما مدنيا
أنه إذا احترف الكفيل الكفالة في مجال  ق م ج 451المادة انطلاقا من الفقرة الثانية من 

تظهير الأوراق التجارية أو في مجال الضمان الاحتياطي*، فهنا تكون الكفالة عملا تجاريا، 
 .3ع للقانون التجاريومن هنا تخض

 
 الفرع الثالث: الكفالة من حيث محلها

 ا(. الكفالة العينية) ثاني (،أولاالكفالة الشخصية ) إلىتنقسم الكفالة من حيث محلها 

  le cautionnement personnelleالكفالة الشخصية أولا: 

ان واحد مدينذمة المدين، فيصبح للدائن بدلا من مدين  مالية أو أكثر إلىهي ضم ذمة 
ب، التعاقأو بفي وقت واحد  إماذمة المدين الأصلي، كلهم مسؤولون عن الدين  أو أكثر إلى

                                                             
 .33نساخ فطيمة، المرجع السابق ، ص  -1
 .20-59رجع السابق، ص عبد الرزاق احمد السنهوري، الم -2
 .33نساخ فطيمة، المرجع السابق، ص  -3
: هو ضمان الالتزام الناشئ من الورقة التجارية، وهو تصرف قانوني شكلي ينشئ في ذمة الضامن الضمان الاحتياطي*

 التزاما صرفيا بضمان الوفاء بسند السحب و قبوله.
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ع المدين رج بل أكثر من ذمة، فإذا أعسر وبذلك يكفل حق الدائن لذمة واحدة هي ذمة المدين،
 . 1عن حقه الآخرينالدائن على غيره من المسؤولين 

 cautionnement réelle le الكفالة العينية: ثانيا
 وهي تحقق المدين لضمان الوفاء بالالتزام، أموالتقوم على تخصيص مال معين من 

التأمين العيني يخول للدائن حق  أن إذلدائن من خطر تصرف مدينه في هذا المال لحماية 
نين الدائ ةمة بقيمزاح كما يقي الدائن خطر ،إليهايد ينتقل  أيتتبع هذا المال والتنفيذ عليه في 

التأمين  ليهاع بما يخوله من حق التقدم عليهم جميعا في استيفاء حقه من ثمن العين التي يرد
عقود المعاوضة ليس من الضروري أن يكون العوض قد أعطي لأحد المتعاقدين بل  .2العيني

 .3إعطاءه للغير وهو المدين

ثباته ةقيام عقد الكفال المبحث الثاني:  وا 
 الأركانمن  ةعلى مجموع فرايتو  أنلابد  لآثارهلة صحيحا ومنتجا لقيام عقد الكفايشترط 
لزم هذه ، والكفالة عقد كغيره من العقود يستيقوم على أساسها المتعاقدين إبرام العقد العامة التي

ذا خلا بعضها  الأمور ظام فيصبح العقد باطلا لمخالفته الن الأخطاءاعتراه بعض  أونقص  أووا 
 يلتزموا بما جاء في أنلذا على المتعاقدين  ة التي هي من نص القانون،العام والآدابالعام 

 ءاتوالإجرايكون العقد صحيحا ومستوفيا للشروط  لأجل أنالقانون ومراعاة كافة الشروط 
 ة.القانوني

                                                             
 .5ن المدني)التأمينات الشخصية والعينية(، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانو  -1
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني) التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق،  -2

 .2ص
دار ط،  دالجزء العاشر، حمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية(، أعبد الرزاق  -3

 .82، ص8920إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 
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هذا  هليةأفإذا كانت  ،في الشخص الكفيل أيضاتوفر بعض الشروط  إلزاميةإضافة إلى 
كتابة لانعقاد التبرع فهل يشترط ال أهليةوتوفرت فيه  الإرادةن عيوب مشوبة بعيب م غير الأخير

 .؟ أو لإثباتهاعقد الكفالة 
 كفالةواثبات عقد ال ،(الأول)المطلب ةعقد الكفالإلى قيام فمن خلال هذا الطرح سنتطرق 

 ني(.)المطلب الثا

 المطلب الأول: قيام عقد الكفالة
عقد ن ألإنشائه، والملاحظ  أركانوذلك بوجود  قد،لعلالعامة  للأحكاميخضع عقد الكفالة 

 ج م ق 466 المادة نص إلىالدائن والكفيل، ولكن استنادا  بين الكفالة بالمعنى الضيق يكون
الأصلي،  ينالمد وهو الأمر هناك طرف ثالث يهمه أن يتبينة، الكفال تعرف  الذكر التي سالفة

هذا  أنلا إاء بالدين المترتب على عاتق المدين، بالرغم من تدخل الكفيل بصفته ضامنا للوف إذ
ما عليه بالوفاء ل  يلتزم أنلابد  ه عند حلول الأجلأن إذا المسؤولية تماما، يعفى من لا الأخير

لا، وتبرئتهالذي في ذمته  الأصليالالتزام  لإنهاءمن ديون اتجاه الدائن  خلا بتعهداته م اعتبر وا 
 .تجاه الدائن

ها شأن سائر العقود الأخرى، لا يتم انعقادها إلا بتوافر الأركان العامة، فعقد الكفالة شأن
وشروط أخرى خاصة بالكفيل الذي يقدمه المدين، والمتمثلة في الأركان العامة لعقد الكفالة 

 .شروط خاصة بالكفيل )الفرع الثاني()الفرع الاول(، و 
 
 
 

 الأركان العامة لعقد الكفالة: لفرع الأولا
لكفالة كغيره من العقود الرضائية لا يتم إلا بتوافر أركانه الثلاث، والمتمثلة في إن عقد ا  

 كل من ركن التراضي)أولا(، المحل)ثانيا(، والسبب)ثالثا(.
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 في عقد الكفالة Consentementأولا: التراضي 
عقد الكفالة كغيره من العقود، يقوم على ركن التراضي، الذي هو أساس العقد وقوامه، 

، فالتراضي هو مطابقة القبول للإيجاب، أي بمعنى توافق إرادتي 1يقوم بغير توافرهفلا 
يتم العقد بمجرد أن على أنه: " ق م ج 56المادة ، وهو ما نصت عليه صراحة 2المتعاقدين

 .3"يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية
فالة تطابق إرادتي الدائن والكفيل دون اشتراط أي شكل خاص، إذ يجب لقيام عقد الك

 .4ودون حاجة إلى رضا المدين، لأنه ليس طرفا في عقد الكفالة
 فالتراضي في عقد الكفالة يطرح المسائل التالية:

المذكورة سابقا،  ق م ج 56المادة بالرجوع إلى نص  التعبير عن الإرادة في عقد الكفالة:-1
كان صريحا على أن يذكر أن العقد يتم عند تبادل التعبير عن إرادتي طرفي  نجد أن المشرع

، 5العقد المتطابقتين )الدائن والكفيل(، ولم يكتف بالقول أن العقد يتم بمجرد إرادتين متطابقتين
، قد (déclaration de la volonté)من خلال ما سبق يمكن القول أن التعبير عن الإرادة 

 قد يكون ضمنيا.يكون صريحا، كما 
يكون إذا : volonté expresse, manifestation expresse)التعبير الصريح )-أ

قصد به صاحبه إحاطة الغير علما بإرادته في التعاقد بطريقة مباشرة للدلالة عن المعنى المراد، 
 .6كاللفظ أو الكلام أو الكتابة و غيرها

                                                             
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني )النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد والإرادة  -1

 .25، ص8009ى، الجزائر، المنفردة()دراسة مقارنة في القوانين العربية(، طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، دار الهد
، 8082/8085، دار هومة، الجزائر، 8بلحاج العربي، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، ط -2

 .853ص
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22الأمر رقم  56المادة أنظر  -3
 .31ص زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، -4
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة(  -5

 .29)دراسة مقارنة في القوانين العربية(، المرجع السابق، ص
 .851بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -6
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يكون التعبير عن (: (volonté tacite, manifestation taciteالتعبير الضمني -ب
الإرادة ضمنيا إذا كان المظهر الذي اتخذه الشخص لم يقصد به إحاطة الغير علما به، ولكنه 

 .    1مع ذلك كشف عنها ويدل قطعا على وجودها
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ على أنه: " ق م ج 46المادة وهذا ما جاء في نص  

لمتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته وبالكتابة، أو بالإشارة ا
 على مقصود صاحبه.

ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان  
 من ق م ج 46المادة ، فبالرجوع إلى القاعدة العامة وتطبيقا لنص 2على أن يكون صريحا"

، وذلك 3ا ضمنيا في عقد الكفالة سواء من طرف الدائن أو الكفيلنجد أنه يمكن أن يكون الرض
 لعدم وجود نص صريح في عقد الكفالة يوضح التعبير عن إرادة الكفيل صراحة.

نجد أنه نظرا  ،4(2615لمادة ولكن مقارنة بما جاء في بعض التشريعات كالقانون الفرنسي)ا
يكون رضا هذا الأخير صريحا ولا يعتد لخطورة آثار عقد الكفالة على الكفيل فقد لزم أن 

بالرضا الضمني في هذه الحالة، كما لا يعد سكوت الكفيل قبولا مهما كانت الظروف و 
 .5الملابسات

 اللازمة لعقد الكفالة capacité des parties))الأهلية -2

                                                             
لتزام في القانون المدني الجزائري "العقد، الإرادة المنفردة، الفعل المستحق بوكرزازة أحمد، محاضرات حول مصادر الا -1

 .83، ص8088/8088، 8ل م د(، كلية الحقوق، جامعة الأخوة منتوري، قسنطينة)للتعويض"، مقدمة لطلبة السنة الثالثة 
 ق.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع الساب 21-22من الأمر 46المادة أنظر  -2
 .2زهدور كوثر، المرجع السابق، ص -3
سع تكون صريحة ولا يجوز التو  أنالكفالة لا تفترض بل يجب " نه:أعلى  المدني الفرنسيالتقنين  2615المادة  تنص -4

 ".ابعد من الحدود التي عقدت الكفالة في نطاقها إلىفيها 
 .31محمدي بدر الدين، المرجع السابق، ص -5
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يث أن حتختلف الأهلية المطلوبة في الكفيل عن الأهلية اللازمة للدائن، بالنسبة للكفيل: -أ
سنة( لأنها 89عقد الكفالة في الأصل تبرع بالنسبة للكفيل وهو ما يتطلب أهلية أداء كاملة )

 .1تصرف ضار ضررا محضا
مصطلح "عاقل" أي  2ق أ ج 116المادة وهذا ما استعمله المشرع الجزائري في نص 

يكون بالغا  أي أن يشترط أن يكون الكافل عاقلا، أي يجب أن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة،
لسن الرشد وألا يكون محجورا عليه بسبب جنون* أو عته* أو سفه* وألا يكون محكوما عليه 

 .3جزائيا
وكذلك الأمر إذا تمت معاوضته، فانه يجب أن تتوافر هذه الأهلية و ذلك ما نصت  
ن كان الكفي 89، و التي حددت سن الرشد 4من ق م ج 66المادة عليه  ل سنة كاملة، وا 

صبيا مميزا أو من في حكمه، فإن عقد الكفالة في الحالة الأخيرة إن كانت بعوض تكون قابلة 

                                                             
، محاضرات في مقياس التأمينات )الشخصية والعينية(، مقدمة لطلبة السنة ثالثة ماستر، تخصص قديري محمد توفيق -1

 .9، ص8089/8080شريعة وقانون، قسم العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة تيارت، 
ل مسلما، عاقلا، أهلا للقيام بشؤون يشترط أن يكون الكافعلى أنه: " من قانون الأسرة الجزائري 116المادة تنص  -2

 المكفول و قادرا على رعايته".
شكالاتها القانونية(.  -3 ، جامعة بلحاج 8، العددمجلة القانون والمجتمعلاكلي نادية، )أحكام الكفالة في التشريع الجزائري وا 

 .809، ص89/88/8088بوشعيب، كلية الحقوق، عين تيموشنت، الجزائر، 
الفقرة  68يلحق عقل الإنسان فيعدم صاحبه الإدراك والتمييز ومن ثم تكون جميع تصرفاته باطلة المادة  : اضطرابالجنون*

 الأولى من ق م ج.
: عبارة عن خلل يصيب الفعل فهو كالجنون ولكنه يختلف عنه في أنه يكون مصحوب بهيجان، يكون صاحبه فاقد العته*

 لأهلية الأداء وجميع تصرفاته باطلة.
هو تبذير للمال على غير العقل، فهو يصيب التدبير، فالسفيه كامل العقل ولا تنعدم أهليته بل تعتبر في حكم  السفه:*

 القاصر المميز.
 بحة، وينخدع بسهولة في المعاملات.: هي ضعف في الإدراك يجعل صاحبها لا يهتدى إلى التصرفات الراالغفلة*
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه لى أنه: "ع القانون المدني الجزائري 66المادة تنص  -4

 يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد تسعة عشر سنة كاملة(.
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، لكن في عقد الكفالة لم ينص ق م ج 66المادة ، وهذا طبقا للقاعدة  العامة و1للإبطال
 المشرع على أهلية الكفيل أيضا.

ملا نافعا نفعا ع دائن تعتبرلل بالنسبةن عقد الكفالة إوعلى عكس الكفيل ف: للدائن ةبالنسب-ب
، 2التعاقد، وهي تكون للصبي المميز ومن في حكمه إلا أهليةولذلك فلا يشترط فيه  محضا،

 .3مجرد التمييز أي ،الاغتناء ه أهليةفر فياتتو  أنيكفي  أو
 ةتكون بالنسب فإنهاحينما تكون عقد الكفالة بمقابل  أما، الأهليةوبالتالي تصح منه وهو ناقص 

املة حتى لا ك إلى أهلية أداءالطرفين تصرفا دائرا بين النفع والضرر وتحتاج في كلاهما  لكلا
 .4ة للإبطالقابل ةكفالالتكون 

من بلغ سن التمييز ولم يبلغ " :على أنهق أ ج  من  63 المادة وهذا ما نصت عليه
اطلة إذا تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وب ق م ج 63سن الرشد طبقا للمادة 

الضرر، بين النفع و  ةكانت متردد إذاالوصي فيما  أوالولي  إجازةبه وتتوقف على ضارة  كانت
 .5"للقضاء الأمروفي حالة النزاع يرفع 

لعامة، ا عقد للقواعدأنه  اعتبارالكفالة على عقد خضع ي: في عقد الكفالة الإرادةعيوب  -3
عيوب  من ةالدائن والكفيل خالي إرادةتكون  نأيجب  لذلك ،الإرادةسيما ما تعلق بعيوب  ولا

 :في ةالمتمثل، 6الإرادة

                                                             
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق،  -1

 .32ص
عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية )الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق سمير  -2

 .32الامتياز(، المرجع السابق، ص
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني )التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق،  -3

 .33ص
 .9مد توفيق، المرجع السابق، صقديري مح -4
يتضمن قانون 8916يونيو  9الموافق 8606رمضان  9المؤرخ في 88-16رقم  قانون الأسرة الجزائري 63المادة أنظر  -5

 ، المعدل والمتمم.8916يونيو 88ه/ الموافق ل 8606رمضان  88، المؤرخ في 86الأسرة، ج رج ج، العدد
 .805، صكمال فتحي دريسي، المرجع السابق -6
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لى عة أمر هو وهم يقوم بنفس المتعاقد فيحمله على الاعتقاد بصح:  (l'erreur)الغلط -أ
 هم غيرو تحالة تقوم بالنفس تحمل على  أو هو غير حقيقته، ويكون هو الدافع للتعاقد،

 .1دعلى التعاق أقدمما للمتعاقد ل بينهالو تث بحي ،الواقع
لى والخداع ع ةالحيل إلىبالالتجاء  ةالشخص بغير الحقيق إيهامهو : (le dol) التدليس-ب

 لغلط،في ا ط، أي الإيقاعولذا يسمى التغلي ،آخرن التدليس وهم بفعل شخص إالتعاقد، ف
 آخرخص شيقدم  أنن التدليس إتلقائيا ف اوهم الأخيركان  فإذا  فيقترب التدليس من الغلط

يجعله  نهلأولذا فهو يعيب الرضا ، المتعاقد في الغلط إلى إيقاعشهادة كاذبة، فالتدليس يؤدي 
  .2مشوبا بالغلط

ضغط على الشخص يولد في نفسه رهبة تحمله على التعاقد (: la violenceالإكراه )-ج
 ديدالتهب إلاالمبطل للرضا لا يتحقق  "الإكراهالنقض المصرية  ةمحكم قضتهو كما أو 

ويكون  ،التخلص منهاأو باستعمال وسائل ضغط باحتمالها  ، أوالمال أوالمفزع في النفس 
 لا الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا أخرىالمكره على  حملذلك خوف شديد ي  من نتائج

 .3"قبل للمكره 
على عقد  والحصول منه الآخرانتهاز ضعف المتعاقد (: l'exploitationل )الاستغلا -د

 .4ععلى عقد تبر  أوفيه غبن  ةمعاوض
لكفالة اعقد دام ليس هناك قواعد خاصة لتنظيم هذه العيوب في ا على ما سبق، م ابناء
 .لقواعد العامةلشأنها  في الإحالةفتكفي 

                                                             
، منشورات الحلبي الحقوقية، 8فايز محمد حسين، أحمد أبو الحسن، الموجز في نظرية الالتزامات في القانون الروماني، ط -1

 .58، ص8080بيروت، لبنان، 
فردة(، نمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد والإرادة الم -2

 .825)دراسة مقارنة في القوانين العربية(، المرجع السابق، ص
، دار الثقافة، الأردن، 8)دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي(، ط سلطان أنور، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني -3

 .28، ص8002
ة لتزامات، مصادر الالتزام، الإرادة المنفردة()دراسمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)النظرية العامة للا -4

 .892مقارنة في القوانين العربية(، المرجع السابق، ص
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لكي يطلب و ، غالبا من مشاكل في الواقع العملي يكون متعلقا بالغلط والتدليس روما يثو 
ن أالكفالة نتيجة لوقوعه في الغلط فإنه يجب أن يكون هذا الغلط جوهريا، و الكفيل إبطال عقد 

الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه  يكون المتعاقد
 .1هيتبينأن 

ويكون الغلط جوهريا تطبيقا للقواعد العامة إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه 
إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط، مثلا يمكن للكفيل أن يطلب إبطال العقد  المتعاقد عن

 المدين في عملية الكفالة، أهميةخطأ يسار المدين، وهذا ما يدل على مدى  لاعتقادهنتيجة 
من صفاته  صفةأو ن الغلط في شخصه، إف ،المدين ليس طرفا في عقد الكفالةأن فبالرغم من 

نه أيثبت الكفيل  أنبشرط  2عقد الكفالة في إبطال يكون سببا أنكفول يمكن في الالتزام الم أو
سار انه كان يعلم بعدم ي أوالدائن كان يعتقد ذلك  أنو  ،يضمن المدين أنارتضى  الولا ذلك لم

 .4ج م ق  62 ةالمادوهذا ما نصت عليه  ،3المدين
اية الكفيل بطبيعة الحال حم يجب تثور على النحو التالي الأمورن إللتدليس ف ةبالنسب أما

من  دليسيةوغالبا ما تصدر هذه الحيل الت ،التعاقد إلىتدفعه  أنالتي يمكن  ،من الحيل التدليسية
بت الدائن يث أنعقد التدليس  بإبطالنه يجب على الكفيل لكي يحصل على حكم إالمدين، ف
 .5يعلم بهذا التدليس أنا هكان من المفروض حين أوكان يعلم 

 

                                                             
نبيل إبراهيم سعد، التأمينات الشخصية والتبعية وغير التبعية )الكفالة والإنابة الناقصة، الضمان بمجرد الطلب(، د ط، دار  -1

 .61، ص8002الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
 .68زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -2
لمرجع )الكفالة والإنابة الناقصة، الضمان بمجرد الطلب(، ا نبيل إبراهيم سعد، التأمينات الشخصية والتبعية وغير التبعية -3

 .69السابق، ص
من الجسامة بحيث يمتنع معه يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا على أنه: " القانون المدني الجزائري 62المادة تنص  -4

 المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط".
لمرجع )الكفالة والإنابة الناقصة، الضمان بمجرد الطلب(، ا نبيل إبراهيم سعد، التأمينات الشخصية والتبعية وغير التبعية -5

 .20-69السابق، ص
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 في عقد الكفالةL'objet  المحل :ياثان
 حتى يكونو  لم يفي به المدين نفسه، إذايفي بالتزام المدين  أنمحل التزام الكفيل هو 

صحيحا، ولذلك ندرس  أوموجودا  الأصلييكون الدين  أنالتزام الكفيل ممكنا يجب  محل
ا)محله ممكنا وصحيحيكون  أنالكفيل يجب  ن محل التزاملأالأصلي، المتعلقة بالدين الأحكام 
تزام ن التعهد بكفالة الفهو مفروض دائما لأ ةمع شرط المشروعي، للتعيين( قابلاأو معينا 

 .1الأحوالصحيح هو محل مشروع في جميع 
: كالتاليي وههذه الشروط  فمن خلال ما سبق لكي يكون عقد الكفالة صحيحا يلزم توافر

تزام يكون الال ، أن)ثانيا( مكفول صحيحااللتزاما يكون ا ، أن(أولا) يكون الالتزام موجودا أن
 (.قابلا للتعيين )ثالثا أومعينا  لمكفو ال
 لأصليايكون الالتزام  أنحتى يكون التزام الكفيل ممكنا يجب : يكون الالتزام موجودا أن-1

  .2شرطيا أومستقبلا  الأصلييكون الالتزام  أنهذا لا يمنع  نموجودا، ولك
الفقرة  456المادة في نص  الأصليلقد ورد حكم كفالة الالتزام ي: المستقبل كفالة الالتزام-أ

  ؛لحدد مقدما المبلغ المكفو إذاتجوز الكفالة في الدين المستقبل على أنه: " الأولى ق م ج
يها في يراجع ف أنكان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة، كان له  إذانه أغير 
 :فلهذه المادة شقان ،3."الدين المكفول لم ينشأما دام  ،وقت أي

وذلك  ،4للمبلغ المكفول في الدين المستقبل الأقصىيحدد الحد  أننه يجب أ :الأولالشق 
تورط يعلم مقدار هذا الدين حتى لا ي أنفأقل حق له  الذي سيكفل دينا لم يوجد، ،حماية للكفيل

 .5فيها

                                                             
ية )الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعين -1

 .39الامتياز(، المرجع السابق، ص
 .66زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -2
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22الأمر  456المادة أنظر  -3
 .18لسابق، صسعاد توفيق سليمان أبو المشايخ، المرجع ا -4
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في  القانون في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية(، المرجع السابق،  -5

 .23ص 
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 أنوقت  يأالمستقبل لم يعين مدة الكفالة، كان له في كان الكفيل في الدين  إذا الشق الثاني:
محددة للالتزام  كانت الكفالة إذا، بمعنى 1بعد أما دام الدين المكفول لم ينش عن الكفالة يرجع

فيكون الكفيل في هذه الحالة ضامنا لما ينشأ من التزامات في ذمة المدين خلال  يالمستقبل
فالكفيل لا يجوز له خلال هذه المدة  أشهرلكفالة تسعة هذه المدة المحددة، مثل تحديد مدة ا

ة المدين، الذي ينشأ في ذم يتراجع عن الكفالة، ويتحمل كافة الالتزامات ويكون ضامنا للدين أن
 إلا إذالكفالة اولا يبرأ الكفيل من  ،للمبلغ الوارد في كفالته الأقصىوبشرط ألا يتجاوز الحد 

 .أشهرتسعة  ةانقضت مد
ذا   بإخطارمان يتحلل من التزامه بالض أنريان كفالته، فيستطيع سم يحدد الكفيل مدة لل وا 

ينشأ  نأعلم الدائن قبل  إلىيصل  أنالدائن برجوعه في الكفالة، ويشترط في هذا الرجوع 
 .2الالتزام المكفول

جواز كفالة الالتزام الشرطي  على3م ج ق 456 المادةنصت  لتزام الشرطي:الا كفالة  -ب
المكفول معلقا على شرط فاسخ، ويعتبر الدين موجود ونافذ فتجوز  الأصلياء كان الدين سو 

وكذلك تكون الكفالة معلقة على شرط فاسخ، ويكون مصيرها نفس مصير الدين  ،كفالته
ذا ،الأصلي المكفول  مكالتزاالكفيل  التزاممعلق على شرط واقف فيكون  الأصليكان الدين  وا 

ذا معلق على شرط واقف، ول بأثر رجعي ويز  الأصليلم يتحقق الشرط الواقف زال الدين  وا 
 .4التزام الكفيل معه

 ةصر المسؤوليعن الالتزام الذي ينقصه هو بالتزام الطبيعي يقصد كفالة الالتزام الطبيعي: -ج
هناك مدين  نأتقوم على  فإنهافيكون مقصورا على عنصر المديونية، والكفالة باعتبارها عقد 

                                                             
 .13سعاد توفيق سليمان أبو المشايخ، المرجع السابق، ص -1
، العينية، عقد الكفالة(، المرجع السابقمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني )التأمينات الشخصية و  -2

 .62ص
 ".كما تجوز الكفالة في الدين المشروطعلى أنه: "...القانون المدني الجزائري  456المادة  تنص -3
 .81-82نساخ فطيمة، المرجع السابق، ص -4
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لزامه بأداءلم يستطيع مقاضاته  ودائن فلا تجوز كفالة الالتزام ، 1الدين عند الرجوع عليه لذلك وا 
يرجع  أنن شأن الكفالة لأ ،2على الوفاء الطبيعي بالالتزامالمدين إجبار  الطبيعي لعدم إمكانية

كان  وععليه هذا الرج تعذر فإذا ،يرجع على المدين بما وفاه الأخيرالدائن على الكفيل وهذا 
 . 3التزام الكفيل مدينا والتزام المدين طبيعيا وبالتالي اعتبر لا كفيلا، أصليامدينا 

من كفل التزام ناقص " جاء في فحواها ما يلي: التي ج م ق 466 المادةواستنادا لنص 
المدين  لم ينفذه إذا، كان ملزما بتنفيذ الالتزام الأهليةسبب نقص بوكانت الكفالة  الأهلية
 ينصلم    ،4"464من المادة  ةالحالة المنصوص عليها في الفقرة الثاني ل، باستثناءالمكفو

المشرع الجزائري صراحة على الالتزام الطبيعي لكن يستخلص من هذه المادة جواز كفالة 
التزام  أن وبيان ذلكالأهلية لنقص  للإبطالالقابل  إذ يجيز كفالة الالتزام الالتزام الطبيعي،

الالتزام  ةن كفالإف ن كانت كفالته جائزة،إ، فأبطليصبح التزاما طبيعيا إذا  ةالأهلي ناقص
 .6تقنين المدني الفرنسي 2612 ةالماد، وهذا ما ورد بالضبط في 5أيضاالطبيعي تكون جائزة 

لا تكون على أنه: " 7ج م ق 466 المادةنصت : يكون الالتزام المكفول صحيحا أن-2
حة نه حتى تكون الكفالة صحيأبمعنى  "ن الالتزام المكفول صحيحاكا ة إلا إذاصحيح  الكفالة

 لأخيرايكون هذا الالتزام  أنوترتب التزاما في ذمة الكفيل بضمان الالتزام المكفول، يجب 

                                                             
مجلة الدولية الية مقارنة(. حمودي بكر حمدي، )الصفة التبعية لالتزام الكفيل الشخصي في عقد الكفالة() دراسة تحليل -1

 .39، ص8088، كلية الإمام الأعظم )رحمه الله(، جامعة بغداد، العراق، 83، العددللعلوم الإنسانية والاجتماعية
لمرجع )الكفالة، الإنابة الناقصة، الضمان بمجرد الطلب(، ا نبيل إبراهيم سعد، التأمينات الشخصية والتبعية وغير التبعية -2

 .21السابق، ص
 .61زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -3
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22الأمر رقم  466المادة انظر  -4
 .61زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -5

6-Article2012.C.f Dispose"le cautionnement ne pas exciter que sur une obligation valable 
 On peut néanmoins cautionner une obligation, encoure qu’elle peut être 
annulée par une exception purement personnelle à l’obligée, par exemple, dans le cas 
de minorité" 

 سابق.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع ال21-22من الأمر رقم  466المادة أنظر  -7



 الفصل الأول                                               الاطار المفاهيمي لعقد الكفالة

38 
 

ن تولد م أوغير عقدي،  تولد من مصدر إذاذاته صحيحا، ويكون الالتزام المكفول صحيحا 
توجد كفالة على  أنلا يمكن  أي، 1"اعقد صحيح عقدي وكان العقد الذي تولد منه مصدر

ثم  لإبطاللالالتزام القابل  يلي نبين حكم كفالة الالتزام الباطل، وكفالة ما وفي التزام باطل،
 .المشرع خصها بحكم خاص بها أنباعتبار  الأهليةكفالة ناقص 

فالة الالتزام ك أنة هي الطبيعي ةن الكفالة عقد تبعي فالنتيجنظرا لأ كفالة الالتزام الباطل:-أ
حته وكذا من حيث ص الأصلي، فالتزام الكفيل يتبع الالتزام أيضاالباطل تكون كفالة باطلة 

، والدين الناتج عن الربا الفاحش، ومثاله ةبطلانه، ومثاله كفالة الدين الناتج عن المقامر 
 . 2الأهليةكفالة دين عديم  أيضا
التزاما  للإبطاليعتبر الالتزام القابل  لبطلان النسبي(:)اللإبطال كفالة الالتزام القابل -ب

قى ، ومنه كفالة هذا الالتزام جائزة وصحيحة وتبإبطالهتى يتقرر آثاره حصحيحا ومنتجا لكل 
ناء على ب الأصليالالتزام  إبطالتم  ، أما إذالازال قائما ولم يبطل الأصليكذلك طالما الالتزام 

لة معه بالتبعية، وهو الحكم الذي ينطبق على كافة الحالات طلب المدين حينئذ تبطل الكفا
 .3الأهليةمع مراعاة الحكم الخاص بناقص  الإرادةلوجود عيب من عيوب  للإبطالالقابلة 

 إذ ي للإبطالالأصلالتزامه نتيجة لقابلية الالتزام  بإبطاليتمسك  أنيستطيع الكفيل  
 456 لمادةا المدين نفسه وهذا ما نصت عليه التي يحتج بها هوجالأ يحتج بكافةأن  للكفيل

ولم يجز الكفيل هذه الكفالة  للإبطالكان التزام الكفيل قابلا  ، أما إذا4جم  ق الفقرة الأولى
 .5الأصليالالتزام  إجازة رغم

                                                             
 .60عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية(، المرجع السابق، ص -1
 .9-1محمدي بدر الدين، المرجع السابق، ص  -2
 .883معزوز دليلة، المرجع السابق، ص -3
يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين وله أن يتمسك " على أنه:الفقرة الأولى القانون المدني الجزائري  456تنص المادة  -4

 ". بجميع الأوجه التي يحتج بها
 .28زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص-5
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عيب من  الأهلية أوسبب كان نقص  للإبطال لأيكان الالتزام مكفول قابلا  أما إذا
يتمسك  أنسبب البطلان وقت انعقاد الكفالة، جاز له ب لكفيل عالما، ولم يكن االإرادةعيوب 

 .1ببطلان التزامه ولو لم يتمسك المدين ببطلان الالتزام المكفول
لف التزام الكفيل لأنه قد يخت ةينبغي تحديد التزام الكفيل في عقد الكفال :الأهليةكفالة ناقص -ج

 شد ثقلا من التزام المدين كما هو الحالأكفيل فقد يكون التزام ال الأصلي،التزام المدين  عن
ويصبح  يتهأهلالكفيل المدين بسبب نقص   حيث يضمن الأهليةعليه في حالة كفالة ناقص 

وبموجب هذا النص  3ج م ق 646 المادةوهذا ما نصت عليه  ،2الأصلي في مركز المدين
 :ث حالاتتمييز بين ثلالا  ينبغيو المدين  أهليةنقص  أييحتج بهذا الوجه  أنليس للكفيل 

ذا أبطلالمدين،  أهليةلم يكن الكفيل عالما بنقص  إذا- بطل التزام يالتزام المدين لهذا السبب  وا 
ذا الكفيل بالتبعية،  للإبطالزامه للكفيل حق التمسك بقابلية الت، فلم يتمسك المدين بالبطلان وا 

 .4ج م ق 456 المادةبوقوعه في الغلط، وهذا طبقا لنص 
 للإبطال فيكون التزام الكفيل قابلا ،المدين وقت التعاقد أهليةكان الكفيل عالما بنقص  ما إذاأ-

يظل قائما ف الأصليتمسك المدين بالعقد  أما إذا، للإبطالكان التزام المدين قابلا  إذابالتبعية، 
ذا الوجه ليبطل هيحتج ب أنللكفيل  ولا يجوزلآثارها، الكفالة قائمة ومنتجة  ، وتظللآثارهومنتجا 
 .6ةالثاني ةالفقر  456 المادةوهذا طبقا لنص  ،5المدين أهليةعلمه بنقص لالتزامه 

ذا- لم يف  ذإن الكفيل ضامن للوفاء بالتزام المدين إكفل الكفيل المدين بسبب هذا النقص، ف وا 
 لنقص همالتزا بإبطالتمسك  ، أما إذاالتزامه الأخير بإبطال به وذلك في حالة عدم تمسك هذا

                                                             
سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية )الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق   -1

 .66الامتياز(، المرجع السابق، ص
 .86حوحو يمينة ، المرجع السابق، ص-2
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر  466المادة أنظر -3

 .86حوحو يمينة، المرجع السابق، ص -4
 .28زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -5
غير انه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين يتمثل على أنه: "الفقرة الثانية القانون المدني الجزائري  456المادة تنص  -6

 ".في نقص أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد، فليس له أن يحتج بهذا الوجه
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لا باعتباره  ن،به المدي يلم يف إذاالملتزم بالوفاء بالدين  العقد بقي الكفيل هو وأبطلأهليته 
نماكفيلا   .1أصلياباعتباره مدينا  وا 

جميع ليعتبر هذا الشرط عام بالنسبة  :قابلا للتعيين أويكون التزام المكفول معينا  أن-3
 أن ومفاد هذا الشرط في القانون المدني الجزائري،وقد ورد في القواعد العامة للعقد  ،العقود

، وتعني تعيين محل التزام الكفيل بما ينفي عنه 2قابلا للتعيين أويكون التزام المكفول معينا 
 .موضوعه أولنزاع حول محله لضي فالجهالة الفاحشة التي ت

مصدره ومحله و  أطرافهمن حيث  الأصليوقد يتم تعيين محل التزام الكفيل تبعا للالتزام 
كفالة يزيد من التزامه في عقد ال أووقد يخفف الكفيل  جله وهو ما يسمى بالكفالة المطلقة،أو 

، 3لن تعيين محل التزام الكفيل يكون متروكا لحرية الكفيإلذلك ف وهو ما يسمى بالكفالة المحددة،
 :وسيتم تناول ذلك في

لم يحدد الاتفاق نطاق الكفالة ا : إذle cautionnement restreint ةالكفالة المطلق-أ
ب على غير محددة فتنصأو  نه يتحدد بحكم القانون وتكون في هذه الحالة الكفالة المطلقة،إف

 بقولها: ج م ق 453 المادةطبقا لما تقضي به  ،4وملحقاته ،وأوصافهالدين المكفول بمقداره 
 لأولىاومصروفات المطالبة  ن الكفالة تشمل ملحقات الدينإف ،لم يكن هناك اتفاق خاص إذا"

يطالب الكفيل  أنفي هذه الحالة يحق للدائن ، 5"الكفيل إخطاروما يستجد من المصروفات بعد 
 خلالهإملحقاته المتمثلة في التعويضات التي يلتزم بها المدين بسبب  وأيضاالدين  بأصل

نفوائد الدين  وأيضا بالتزامه، كما نصت  ،6الأفرادبين  الجزائري يبطل الفائدة كان القانون وا 

                                                             
 .29زاهية حورية بن يوسف، المرجع السابق، ص -1
 .9محمد بدر الدين، المرجع السابق، ص -2
 .19رجع السابق، صسعاد توفيق سليمان أبو المشايخ، الم -3
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني )التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق،  -4

 .28ص
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  453المادة أنظر  -5
 .82حوحو يمينة، المرجع السابق، ص -6
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ق  654 المادةالفوائد البنكية فهي جائزة كما نصت عليه  لكن، 1ج م ق 656المادة  عليه
يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط " التي ورد فيها: م ج

المكلف  خذ فائدة يحدد قدرها بنص بموجب قرار من الوزيرأت أنالاقتصادي الوطني 
د المطالبة التي قد ينفقها عن الأوليةبالمصروفات  أيضايطالب الكفيل  أنكما للدائن ، 2"ةبالمالي

رفع الدعوى وهي المصاريف السابقة على المطالبة  عذار ورسوملإبالدين وتشمل تكاليف ا
 .3الكفيل إخطاريطالب بالمصروفات التي قد تقع بعد  أنكما له  القضائية،

كفل الكفيل جزءا من التزامات  إذا:  le cautionnement definitiveالكفالة المحددة-ب
 كفل الكفيل المستأجر في دفع إذاوعلى ذلك إلى الأجزاء الأخرى، المدين لم يجز مد الكفالة 

الناشئة من  الأخرىالالتزامات  إلىولم يمتد  الأجرة، اقتصرت كفالته على الالتزام بدفع الأجرة
ذاالتعويض عن الحريق،  أوف كالتعويض عن التل الإيجارعقد  الدين لم  أصلكفل الكفيل  وا 

ذافوائد الدين،  إلىتمتد كفالته  ذايكفلها مركبة، لم كفل الفوائد بسيطة  وا  فل الكفيل فتح ك وا 
زاد على هذا الحد بالرغم من عدم قابلية الحساب الجاري  مبلغ معين، لم يكفل ما اعتماد لغاية

ذا للتجزئة،  .4الم يكفل عقد إيجار يتلوه، ولو كان التجديد ضمني إيجاركفل عقد  وا 
ن رأينا الأمثلة أيكفله كما سبق  أنتضمن عقد الكفالة تحديدا دقيقا لما يرتضي الكفيل  إذا

 هي لاو  ةيرتضي الكفيل ضمانه، فتسمى الكفالة هنا محدد  السابقة، فالعقد يحدد مدى ما
ن الكفيل إالدين، ف أصلاقتصرت الكفالة على  افإذ تتجاوز الحدود التي رسمت لها في العقد،

 .5ل عن غير ذلك فلا يشمل التزامه توابع هذا الدين كفوائده ومصاريفهألا يس
                                                             

لقرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر ويقع باطلا كل نص على أنه: "ا القانون المدني الجزائري 656المادة ص تن -1
 ".يخالف ذلك

 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  654المادة أنظر  -2
 .85حوحو يمينة، المرجع السابق، ص -3
-25نهوري، الوسيط في شرح القانون المدني) التأمينات الشخصية والعينية(، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد الس-4

12. 
نبيل إبراهيم سعد، التأمينات الشخصية والتبعية وغير التبعية)الكفالة، الإنابة الناقصة، الضمان بمجرد الطلب(، المرجع  -5

 .51السابق، ص 
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 في عقد الكفالةcause  السبب :ثالثا
عقد الكفالة من العقود الملزمة لجانب واحد وعليه وبغية تحديد السبب الدافع لالتزام 

 همألاقة التي تربط الدائن بالمدين، ويشكل السبب في الكفالة الع إطارالكفيل يتم البحث في 
كان سبب  ذاإعقد الكفالة باطلا  الوسائل القانونية لمراقبة مدى مشروعية الالتزام، وعليه يعتبر

 66 المادةالعامة ووفق  للأحكامفبالرجوع ، 1العامة والآدابالتزام الكفيل مخالفا للنظام العام 
لسبب مخالف لنظام العام  أوالتزم المتعاقد لسبب غير مشروع  إذا" :أنه نصت علىج  م ق

 .2"كان العقد باطلا أو للآداب
ترط المشرع يش أنالذكر وتطبيقا لها في عقد الكفالة  ةالسالف 66 المادةمن ستشف ي  

ويراد لشرط المشروعية البحث عن الباعث الذي  يكون السبب مشروعا، أنفي عقد الكفالة 
ل عقد كان الباعث غير مشروع تبط إذا فيل للتحمل الالتزام وفق عقد الكفالة، من هنادفع بالك
 .3كان الباعث مشروعا وهو مساعدة المدين تكون عقد الكفالة صحيحة أما إذا الكفالة،

 الشروط الخاصة بالكفيل: الفرع الثاني
يقدم  أنالتزم المدين بتقديم كفيل وجب  إذا" :على أنه ق م ج 464المادة نصت 

فيتضح  4"يقدم عوضا عن الكفيل، تأمينا عينيا كافيا أنشخصا موسرا ومقيما بالجزائر، وله 
من خلال هذا النص أن الكفيل الذي يلتزم المدين بتقديمه، لابد أن تتوافر فيه مجموعة من 

قامة الكفي في  لالشروط الموضحة في المادة، التي نعرج إليها كالتالي: يسار الكفيل )أولا( وا 
 الجزائر)ثانيا(، إضافة إلى شرط الأهلية )ثالثا(.

 يسار الكفيل :أولا

                                                             
، جامعة مرسلي عبد 88، العدد مجلة دفاتر البحوث العلميةفية في مجال الائتمان(. بنت الخوخ مريم، )دور الكفالة المصر  -1

 .326، ص8082الله، تيبازة، الجزائر، 
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  66المادة أنظر  -2
 .39نساخ فطيمة ، المرجع السابق، ص -3
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22مر من الأ 464المادة أنظر  -4
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ير موسر كان غ ، فإذايكون الكفيل موسرا أنيستلزم  لتحقيق الغاية المرجوة من الكفالة
ما يكفي  والالأميكون لديه من  أننه لن يصلح كتأمين لحق الدائن، ويقصد بيسار الكفيل إف

يكون قادرا على الوفاء بالدين المكفول في حالة عدم  أنأي يجب  فله،للوفاء بالالتزام الذي ك
 أونية ف أدبية أوحقوقا  أوشخصية  أوحقوقا عينية  تكون أنستوي ي، كما 1قيام المدين بالوفاء

 .صناعية
تعلق ي لدى الكفيل، الاقتدارأو  اليسار ن تقدير مدى توافر صفةإف أخرىومن ناحية 

 يترك تقديره لقاضي الموضوع في ضوء ظروف الكفيل المالية العامة،بالمسائل الواقع التي 
ذ لا، أمكان الكفيل الذي يريد المدين تقديمه موسرا  إذاهو الذي يقدر ما  فالقاضي ثار  اوا 

، فيثبت للكفيل مالا ولو 2يقع على عاتق المدين الإثباتن عبء إف لة،أخلاف حول هذه المس
 .منقولا أوشائعا عقارا 
 أوده يصعب التنفيذ عليه لبع أو بعضه متنازع فيه أوهذا المال  أنيثبت  أنئن وللدا

 إذاوكذلك  ،3فيستبعد هذا المال كضمان آخرسبب  أو لأيسهولة إخفائه  أوتهريبه  ةلسهول
قل يستبعد من قيمته ما ث أنوجب  كحق الانتفاع، مثقلا بحق عيني آخر أوكان المال مرهونا 

  .4غير ذلك أو انتفاع أوبه من رهن 
 الكفيل في الجزائر أموالاشتراط وجود  ج م ق 464 المادةخلال نص  من لا يظهر

ند ع يأخذ بعين الاعتبار أنلحماية الدائن، لذا كان على المشرع  أهمهذا الشرط كان  أنمع 
ة الموجود هأموالكانت  إذا غير موسر هعتبر يفي الجزائر، و  أموالهالمدين وجود  اشتراطه ليسار

ج كافية في الخار  أموالفي الجزائر غير كافية لضمان الالتزام المكفول حتى ولو كانت لديه 
ا تثيره هذه وليس في الخارج نظرا لم المتواجدة في الجزائر بالأموالتكون  فالعبرة ،للوفاء بالدين

                                                             
بنت الخوخ مريم، دور الضمانات الشخصية في تدعيم الائتمان، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق،  -1

 .88، ص8080/8088، 8جامعة الجزائر
 .886حسن محمود عبد الدايم، المرجع السابق، ص -2
 .802سي، المرجع السابق، صكمال فتحي دري -3
 .882حسن محمود عبد الدايم، المرجع السابق، ص -4
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جراءاتوالصعوبات المتعلقة بتنازع القوانين  الإشكالاتمن  الأخيرة الذي  الأمر االتنفيذ عليه وا 
 .1يشكك في قدرة الكفيل على تأمين الدين

 الكفيل في الجزائر إقامة: ثانيا
عتادة في الم ، الإقامةهنا بالإقامةيكون الكفيل مقيما في الجزائر، والمقصود  أنيشترط 

فيها عارضة، وذلك مراعاة لمصلحة الدائن وللتسهيل عليه عند  إقامتهالجزائر، فلا تكون 
لا تتطرق  الأخيرةهذه أن  ج م ق 464، والملاحظ من خلال العمل بالمادة 2يلمطالبته للكف

لا يشترط  وأيضا 3في الجزائر إقامتهولكن تشترط  أجنبيايكون الكفيل  أنالكفيل فيمكن  لجنسية
 .مكان بالجزائر أيفي  الإقامةيكون الكفيل مقيما في موطن المدين، بل يكفي  أن

شرع الجزائري لم يذكر شرطا ضروريا للكفيل والذي يتمثل في : من الملاحظ أن المملاحظة
الأهلية، والتي تعتبر أهم شرط لانعقاد الكفالة، وعليه تتحقق الغاية من هذه الكفالة باعتبارها 
تأمينا شخصيا للدائن مهما كان نوعها، لذا تطرقنا لهذا الشرط ثالثا والذي يتمثل في أهلية 

 الكفيل.
 لالكفي ثالثا: أهلية

التي  ج م ق 464 المادةأن بالرغم  شرط هام وضروري الشرطين السابقين، إلىيضاف 
تخلف هذا  إذ أناشتراطه،  إلىالفقه ذهب  إلا أن أغلبيةإليها لم تذكر هذا الشرط  الإشارةسبق 

 ، ومن ثم لا يتحقق الضمان الواجب توفيرهللإبطالقابلا  أوالشرط يجعل عقد الكفالة باطلا 
 .4وهو المقصود بالكفالةللدائن، 

يقدم عوضا عن الكفيل  أن وله..." :نهأ على في نهايتهاق م ج  464لمادة نصت ا
 ".تأمينا عينيا كافيا

                                                             
 .88-88بنت الخوخ مريم، دور الضمانات الشخصية في تدعيم الائتمان، المرجع السابق، ص  -1
بق، امحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع الس -2

 .86ص
 .5زهدور كوثر، المرجع السابق، ص -3
 .5محمدي بدر الدين، المرجع السابق، ص -4
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عينيا  يقدم بدلا منه تأمينا أنالمدين ملتزم بتقديم كفيل، يستطيع  أنيتضح من ذلك 
ة الحقوق العينية ذه الحال، ويقصد في هكافيا، فله الخيار بين تقديم كفيل وتقديم تأمين عيني

 .1وليست الشخصية
 العيني طبقا لترتيب النصوص التي نظمها القانون المدني الجزائري يكون التأمين وقد

 وأفالرهن الرسمي  ،زالرهن الحيازي، حقوق الامتيا حق التخصيص، هي: الرهن الرسمي،
تأمين عترض على ذلك، والي أنعلى منقول وليس للدائن  أوالرهن الحيازي قد يكون على عقار 

مدين خيارين في إيفاء الدين في حالة عجزه على للف على ضمان حقوقه، أثرابلغ أالعيني 
 (.مين عيني )كل ما ي قوم بالمالأتقديم ت أوكفيل   إما تقديم السداد،

إذن الهدف من تقديم الكفيل هو تأمين الدائن ضد مخاطر إعسار مدينه، وبذلك ضم 
ذمة مالية أخرى، ويجب أن تتوفر هذه الشروط في الكفيل في جميع الأحوال ذمة مالية إلى 

در هو كان هذا المص التي يلتزم فيها المدين بتقديمه، أيا كان مصدر هذا الالتزام، أي سواء  
، أما إذا قدم المدين كفيلا دون أن يكون ملزما بذلك أو تقدم 2الاتفاق أو القانون أو القضاء

 .3ون علم المدين، فلا محل لاشتراط هذه الشروط عند تقديم الكفالةالكفيل للدائن د

 ةعقد الكفال إثبات :نيالمطلب الثا
قد يثور نزاع بين الكفيل والدائن حول وجود عقد الكفالة، فيقوم الكفيل بإنكار وجود هذا 

ن، طريقة الة، والذي يتم بطريقتيثبات وجود عقد الكففيجب على الدائن في هذه الحالة إ العقد،
 ول(، وطرق بديلة وهو ما سنراه في )الفرع الثاني(.أصلية وهو ما سنراه في )الفرع الأ

 في عقد الكفالةالإثبات الأصلية  : طرقالأولالفرع 

                                                             
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني )التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق،  -1

 .85ص
 .36زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -2
 .802المرجع السابق، صمرقس سليمان ،  -3
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وقد  الإرادةن ع وطريقة للتعبير التصرفات القانونية إثباتفي  الأصلتعد الكتابة هي  
آية في  أطولوجاء ذكرها في  ،1الإثباتفي  بالغة ووضعها أهميةوضع لها ديننا الحنيف 

 .2﴾فاكتبوه أجل مسمى إلىتداينتم بدين  إذاالذين آمنوا  أيهايا القرآن الكريم في قوله تعالى:﴿ 
ريعات القانونية في التشالأدلة  متقدمة بين وتحتل منزلة أقوى الأدلة كما تمثل الكتابة

 4ررمك 323المادة ديله للقانون المدني في ، ونجد المشرع الجزائري عرفها بعد تع3الحديثة
وتختلف الكتابة باختلاف الجهة التي  المعدل للقانون المدني الجزائري، 80_02بالقانون رقم 

نة في عرفية، ولكل منها حجية معي وأخرىتقوم بتحرير السند المكتوب، فهناك محررات رسمية 
 .5الإثبات
 بالكتابة ولو كان من إلاتثبت الكفالة لا " على ما يلي: ج م ق 465المادة تنص و 
 لإثباتالكتابة ضرورية  أن ص من هذا النصلخستي ،6"بالبينةالأصلي الالتزام  إثباتالجائز 

 .وليس للانعقاد الإثباتالكتابة شرط في  أي، 7لكنها غير ضرورية لانعقاد الكفالة التزام الكفيل،
الكتابة  ن القانون لم يشترط نوعلعرفية لأوالكتابة المطلوبة في هذه الحالة هي الكتابة ا

 أيكما لا يشترط  ،موظف عام أوتكون محررة من قبل ضابط عمومي  أنلا يشترط  لذلك
ن يكون أو  العقد، أطرافتكون موقعة من  أنوالشرط الوحيد لصحتها  ،شكل خاص في تحريرها

نه قابلا أو أ الذي تم تعيينهلها تاريخ ثابت حتى يمكن الاحتجاج بها مع تحديد التزام المكفول 
للتعيين مع تحديد أطراف العقد )الدائن والكفيل(، مع تحديد التزام المدين من حيث مصدره 

                                                             
 ةص، كلية الحقوق والعلوم السياسيزروق يوسف، )حجية وسائل الإثبات الحديثة(، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خا -1

 .38، ص8088/8083جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 ، سورة البقرة.818الآية رقم  -2
 .38زروق يوسف، المرجع السابق، ص -3
ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو على أنه: "كرر القانون المدني الجزائري م 323المادة تنص  -4

 ".أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها
 .38زروق يوسف، المرجع السابق، ص -5
 لقانون المدني الجزائري، المرجع السابق.المتضمن ا21-22من الامر 465المادة أنظر  -6
 .53زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -7
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 اتهإثبنه يجوز للدائن إسرق ف أوضاع أوفقد سند الكفالة  إذاولكن  ،1ومقداره وحدوده ومدته
 الإثبات ما عدا المعاينة والخبرة.بكافه طرق 

جيز التي ت الإثباتالمشرع بهذا النص على القواعد العامة في  وبذلك يكون قد خرج
 333 المادة) دج،800.000لا تزيد عن" القانوني التصرف" الالتزام كانت قيمة الإثبات إذا

(، وتبرير هذا الخروج هو حماية مصلحة الكفيل الذي يتبرع بضمان دين ج م ق الفقرة الأولى
رضاء  إلىيستند  أنويجب ، 2تزامه ثابتا على وجه يقينييكون ال أنلا مصلحة له فيه، فلابد 

قد يستحيل أحيانا التعرف على طبيعة تدخل الكفيل  أومن العسير  وقد يكون صريح قاطع،
المشرع  ررق الأسباب هالشهود، ولهذ ةكفالته حتى عن طريق شهاد  ونوع ،التزامهوتحديد مدى 

، وهذا بحسب الأصل كقاعدة عامة، وهذا ما 3بةبالكتا إلاذلك  إثباتحماية للكفيل عدم جواز 
المجلة القضائية  25335ملف  8911-02-83كرسته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ ب

عقد  ن"ولما كان الثابت في قضية الحال أالعدد الرابع حيث جاء في منطوقها:  8998لسنة 
يح حيث أخرجوا نون التطبيق الصحالكفالة لم يثبت بوثيقة كتابية فإن قضاة الموضوع طبقوا القا

 .4المطعون ضده من الخصومة باعتباره ليس كفيلا ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن"
 علىوالتي تنص من ق م ج  333 المادة عدة استثناءات نصت عليهالكن لهذه القا

ر يناد166.666لى تزيد قيمته ع في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني " :نهأ
كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه مالم  أو زائريج

 .5"يوجد نص يقضي بغير ذلك
                                                             

 .80حوحو يمينة، المرجع السابق، ص -1
سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية )الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق  -2

 .22الامتياز(، المرجع السابق، ص
، جامعة الجلفة، جامعة 8، العددمجلة الباحث للدراسات الأكاديميةمنصور داود، عامر قيرع، )تجارية عقد الكفالة(.  -3

 .329، ص83/88/8089تسمسيلت، الجزائر، 
في)قضية القرض الشعبي الجزائري، ضد  8911-02-83، مؤرخ في 25335المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار رقم -4

 .21، ص 8998من معه( المجلة القضائية، العدد الرابع، ص ب و 
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22الأمر رقم  333المادة أنظر  -5
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: المعاملات ينالحقوق بالكتابة في العقود حالت إثباتمن قاعدة  نه يستثنىأومعنى ذلك 
حسب موضوعه يعد عملا تجاريا ب" :على أنهق ت ج  2 المادةالتجارية، المنصوص عليها في 

 لإعادةت شراء للعقارا  كل بعد تحويلها وشغلها، أوبيعها بعينها  لإعادةكل شراء للمنقولات 
قل أدج ف000080.، والتصرفات القانونية التي تكون قيمتها1"بيعها...كل الرحلات البحرية
 كان يترتب عليها انقضاء ذلك الحق. أوللحق  ةسواء كانت التصرفات منشئ

ذا  نه يجوزإف بالكتابة حتى في علاقة الكفيل بالدائن إثباتهاكفالة تجارية فلا يتقيد كانت ال وا 
ة التجارية بصفة عامة من سرعة وثق الأعمالوذلك لما تتطلبه  كافة، الإثباتبطرق  إثباتها

 .2تثبت كتابة مثل عقد الشركة أنورد فيها نص خاص يوجب  إلا إذا وائتمان،
العقد  اتبإثبوكل ما يثور عند تخلف الكتابة يتعلق ، رضائيورغم ذلك تظل الكفالة عقدا 
 .3الكفالة بما يقوم مقامها إثباتوليس بوجوده، ومع ذلك يجوز 

 في عقد الكفالةبديلة ال الإثباتالفرع الثاني: طرق 
 ق 465المادةالكفالة تعددت وتنوعت وذلك ما جاء في فحوى  لإثبات بديلةهناك طرق 

 ،ولا(أوالتي سنتطرق لها كالتالي: شهادة الشهود) ،السالفة الذكر ج ق م 333م ج، والمادة
 (.انياثاليمين)
 (شهادة الشهود)البينةأولا: 

نما لم يرد في القانون المدني الجزائري تعريفا لشهادة الشهود،  يفات وردت عدة تعر  وا 
ر عن مضمون تعبيال بأنهاصوابا  الأكثرالغماز وهو تعريف  إبراهيم إبراهيمعرفها  بشأنها إذ
سمعه بنفسه من معلومات عن الغير مطابقة لحقيقة الواقعة أو الحسي للشاهد بما رآه  الإدراك

                                                             
، يتضمن القانون 8922ديسمبر 85، الموافق ل8392رمضان عام  80المؤرخ في 29-22من الأمر  2المادة أنظر  -1

، المعدل 8922ديسمبر  89الموافق ل  8392ذو الحجة عام  85، الصادر في 808ج، العدد التجاري الجزائري، ج ر ج 
 و المتمم.

 .350منصور داود، عامر قيرع، المرجع السابق، ص -2
 .53زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -3
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ا اليمين ممن تقبل شهادتهم، وممن يسمح لهم به أداءالتي يشهد عليها في مجلس القضاء بعد 
 .1ومن غير الخصوم في الدعوى

 :ة الشهود بشروط وهيبشهاد الإثباتوتطبيقا للقواعد العامة فإنه يجوز 
صرف تجعل الت أنوجد مبدأ الثبوت بالكتابة وكل كتابة تصدر من الخصم من شأنها  إذا-8

 .ق م ج 335المادة المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة وذلك حسب نص 
 . ق م ج ة الأولىالفقر  334المادة إذا وجد مانع مادي أو معنوي حسب نص -8
المادة  عليه نصت و ذلك ما إرادتهالكتابي لسبب أجنبي خارج عن  الدائن سنده فقد إذا-3

 .2ق م ج الفقرة الثانية 334
بالكتابة  بات إلاالإثلم تتوافر الشروط السابقة لإثبات العقد بشهادة الشهود، لا يصح  فإذا 
 .عقد الكفالةفي 

ينار ولم يكن بينهما سند د 8000بمبلغ الكفالة وهو   طالب الدائن الكفيل إذامثال: 
اشترط ي ف ،4ق م ج 465المادة في  3ن النص صريحكتابي يثبت ذلك، فدعواه مردودة لأ

ذا أجاز القانون له إثبات الكفالة بشهادة الشهود فذلك من  لال الشروط خالكتابة في الإثبات وا 
ن لم يوجد ا  ابي و ضاع أو سرق الدليل الكتأو  الكتابة في الأصل،بثبوت الالسابقة وهي مبدأ 

 .5كتابة فلا يجوز له الإثبات بالشهادة أصلا
 اليمين: ثانيا

                                                             
كتوراه، مواد المدنية والتجارية(، أطروحة دبراهيمي صالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري)دراسة مقارنة في ال -1

 .83، ص8088تخصص القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21 – 22من الأمر رقم  335و  332أنظر ما جاء في المادتين  -2
 .22المشايخ، المرجع السابق، ص سعاد توفيق سليمان أبو -3
لا تثبت الكفالة الا بالكتابة، ولو كان من الجائز اثبات الالتزام قانون مدني الجزائري على أنه: " 465المادة نصت  -4

 ".الأصلي بالبينة
 .22سعاد توفيق سليمان أبو المشايخ، المرجع السابق، ص -5
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ء غير يقول الحق ولا شي أنيحلف الشخص بالله العظيم  أي القسم، أداءيقصد باليمين 
لاالحق،  ي يوجهها الت تكون حاسمة وهي أنإما  واليمين نوعان، تعتبر شهادته باطلة قانونا وا 

ما و  خصمه إلىحد الخصوم أ  .1حد الخصومإلى أ جههاتكون متممة وهي التي يو  أنا 
 
 

 
 

 
 ملخص الفصل الأول

إن عقد الكفالة له تعريف شامل وخاص، إذ هو ضم ذمة مالية أخرى الى ذمة المدين 
 أو بمعنى آخر اضافة التزامات أخرى إلى التزام المدين.

عقود الضمان تتميز هذه الاخيرة بمجموعة من الخصائص، كونها تعتبر عقد من 
الشخصي، كما أنها عقد رضائي، إضافة إلى أنها عقد تبرعي وملزم لجانب واحد، وهي كذلك 
عقد تبعي، وهذا يجعلها تتميز عن بعض النظم المشابهة لها كالتضامن بين المدينين و التعهد 

 عن الغير، وعقد التأمين.
انه  مدين في حالات رغميقوم عقد الكفالة بين الكفيل والدائن كأصل، ولكن يتدخل ال

عنصر اجنبي في عقد الكفالة، فمن خلاله ينشأ العقد الأولي، إذن يبنى عقد الكفالة على 
 أساس هذا العقد.

وضع الفقه عدة تصنيفات وتقسيمات للكفالة، مما جعل لها أنواع مختلفة بالنظر إلى 
ها )الكفالة ة(، ومن حيث طبيعت، الكفالة القانونية، الكفالة القضائيكفالة الاتفاقيةمصدرها )ال

 الة الشخصية، الكفالة العينية(.فالمدنية والكفالة التجارية(، ومن حيث محلها )الك
                                                             

 .886، ص8009، الإسكندرية، مصر، 8بات، مكتبة الوفاء القانونية، ط سمير عبد السيد تناغو، أحكام الالتزام والإث-1



 الفصل الأول                                               الاطار المفاهيمي لعقد الكفالة

51 
 

حيحا ركان حتى ينشأ صقيامه توفر مجموعة من الأعقد الكفالة كباقي العقود يقتضي ل
لة كيسار اوهي: الرضا، المحل والسبب، بالإضافة إلى ذلك هنا شروط معينة وخاصة بعقد الكف

قامته في الجزائر حتى تقبل الكفالة من طرف المدين  .الكفيل، وا 
شرط للإثبات  ةيثبت الدائن التزامه بالكتابة، رغم عدم اشتراطها في عقد الكفالة، فالكتاب

 .للانعقادوليس 



 

 
 

 
 

 

 

 

 الفصل الثاني

كفالةعقد ال أحكام
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ها ه مجموعة من الأحكام، أوليترتب عن عقد الكفالة متى انعقد صحيحا مستجمعا لأركان
 ما تعلق بعقد الكفالة من آثار، فبما أن الكفالة عبارة عن عقد فإنه كغيره من العقود تتخلف
عنه آثار تتجسد في ثلاثة علاقات منها ما يخلفها عقد الكفالة حيث تتكون منه علاقة بين 

فيل والمدين، ي العلاقة بين الكالدائن والكفيل، ومنها ما يخلفها الوفاء بالعقد الأصلي وتتمثل ف
 .والعلاقة بين الكفيل وغيره من الكفلاء

 عقد الكفالة، فهذه الأخيرة كغيرها من العقود لها أسباب تنقضي بانقضاءوثانيها ما تعلق 
الأصلي في وجودها وانقضاءها فإن ذلك يؤدي  للالتزامبها، وبما أن عقد الكفالة عقد تابع 

للأسباب التي ينقضي بها العقد الأصلي أو للأسباب التي ينقضي بها  إما انقضاءهابدوره إلى 
، ومنه سوف نتطرق من خلال هذا الفصل إلى دراسة آثار عقد الكفالة عقد الكفالة بحد ذاته

 )المبحث الأول( وانقضاء عقد الكفالة )المبحث الثاني(. 
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 : آثار عقد الكفالةالأولالمبحث 
الكفيل  وهي الثلاثة التي لها علاقة بمحل العقد، الأطراف إلىلكفالة تنصرف آثار عقد ا   

ثار آالعقد، وبالتالي تتلخص  عنأجنبي نه طرف أعلى الرغم من  الأصليوالدائن، والمدين 
ين الكفيل ( والثانية بالأولعقد الكفالة في ثلاث علاقات، الأولى بين الدائن والكفيل)المطلب 

 ث(.والثالثة بين الكفيل وغيره من الكفلاء)المطلب الثال والمدين)المطلب الثاني(

 عقد الكفالة بين الدائن والكفيل : آثارالأولالمطلب 
لم يفي به  ذاإيضمن تنفيذ التزام المدين والوفاء به  أنيلتزم الكفيل بموجب عقد الكفالة 

 .زام المكفولتلالمدين نفسه، ويترتب على ذلك الحق للدائن بأن يطالب الكفيل بالوفاء بالا
دفوع تتعلق  باستعمال المقابل فقد كفل المشرع للكفيل الحق في الدفاع عن نفسه، وفي

 ،(لالأو وبناءا على ما سبق سنتطرق إلى حقوق الدائن )الفرع  ،1الأصليبعقد الكفالة أو العقد 
 .ي(والدفوع أو حقوق الكفيل )الفرع الثان

 : حقوق الدائنالأولالفرع 
بين الدائن والكفيل، فللدائن الحق في مطالبة الكفيل بالوفاء  ةكفالة علاقينشئ عقد ال

كفيل نه يستطيع الدائن مطالبة الأ بمعنى المدين الأصلي، الذي لم يوفى به الأصلي بالدين
 له.كما يمكنه التنفيذ على الذمة المالية ، بموجب هذا العقد

احد وفي عقد واحد مع عدم تضامنهم ذلك انه في حالة تعدد الكفلاء لدين و  إلىيضاف   
ى بالدفع وهذا ما يسم بقدر نصيبه في الدين، إلامنهم  أييرجع على  أنفإنه لا يكون للدائن 

ذ على ثم نعرض التنفي لذا سنتكلم عن حق الدائن في مطالبة الكفيل بالدين)أولا(، ،2بالتقسيم
 .ا(الكفيل)ثاني أموال

 

                                                             
 .888كمال فتحي دريسي، المرجع السابق، ص -1
 .20-59زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -2
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 ل بالدينحق الدائن في مطالبة الكفي :أولا
لاوة ع الكفيل بضمان الوفاء بالدين حق الدائن في مطالبة الكفيل بوفاء هذا الدين، التزاميقابل 

ولدراسة هذا الحق وجب التطرق إلى مسألتين وهما شروط  ،1على حقه في مطالبة المدين بذلك
 المطالبة وكيفية المطالبة في حالة تعدد الكفلاء وهو ما سنراه في الآتي: 

ينتج على عقد الكفالة حق الدائن في مطالبة الكفيل بالوفاء بالدين  :بالدين ةط المطالبشرو -1
 :وذلك متى توفرت الشروط التالية الأصليالذي كان في ذمة المدين 

يطالب الكفيل بدينه الناشئ عن عقد الكفالة إلا بعد  أنلا يجوز للدائن : حلول أجل الدين أ_
ذاو  جل هذا الدين،أحلول  يكن هناك اتفاق على تحديد أجل دين الكفيل، فإن هذا الأجل  لم ا 
جل خاص لدين الكفيل فلا تجوز مطالبته أاتفق على  إذاولكن  دين المدين، باستحقاقيحل 
 أنن القاعدة تجيز لأ، 2، ولو كان دين المدين قد حل أجله من قبلالأجلبعد حلول هذا  إلا

 قصرجل التزام الكفيل أأيكون  أنين، لكنه لا يجوز خف من التزام المدأالكفيل التزام يكون 
 .3الأصليجل الالتزام أمن 
جل الدين مع حلول التزام الكفيل هنا أحلول  أيكلها  الالتزاماتحلت  إذاأما في حالة     

 .يرجع على الكفيل كما يستطيع الرجوع على المدين أنللدائن 
لتزام هنا لابد من جعل ا الأصليالالتزام  جلأحلول  أما في حالة حلول التزام الكفيل قبل

الكفيل،  زامالتجل أ قبل حلول يحل الالتزام الأصلي وقد ،الأصليالكفيل مساويا لأجل الالتزام 
 .4لالتزامهالمحدد  الأجليحل  أنهنا ليس للدائن مطالبة الكفيل بالوفاء بالدين قبل 

ذا اتفق الدائن والمدين على تعديل    صليالأمد اجل الالتزام  أي الأصلي الالتزامجل أوا 
وز فإن الكفيل يستفيد من هذا المد ولا تج بإرادة الطرفين)المدين والدائن(، أو بحكم القاضي،

                                                             
 .13مرقس سليمان، المرجع السابق، ص -1
ق رسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي، حقو سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية)الكفالة، الرهن ال -2

 .21الامتياز(، المرجع السابق، ص
 .20زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -3
 .66نساخ فطيمة، المرجع السابق، ص -4



 لةالفصل الثاني                                                        أحكام عقد الكفا
 

56 
 

لكفيل لا ن اإف الأصليجل الالتزام أن اتفق على تعجيل ا  و  الجديد، الأجلمطالبته قبل حلول 
 .1الأصلي جلالأعند حلول  إلاهذا الاتفاق ولا تجوز مطالبته  يضار من

تحددها  التي الأسباب لأحدلمكفول ا الأصلي الالتزامسقوط اجل  عن أثر ويثور التساؤل
وعد المدين  تأمينات الدين وعدم تقديم ما إضعاف أو الإفلاسوهي  2ج م ق 211المادة 

 .3لا يسقط به؟ أمجل التزام الكفيل تبعا لذلك أهل يسقط ف بتقديمه من تأمينات
قضي قاعدة التبعية ت أنالقول  إلىول هذه المسألة، حيث يتجه البعض انقسم الفقه ح

 إلىيرجع  الأجلكان سقوط  إذابالنسبة للكفيل بسقوطه بالنسبة للمدين، وذلك  الأجلسقوط 
كما في  إرادتهبسبب خارج عن  وأ، 4كإضعاف التأمينات بفعل الغير سبب لا يد للمدين فيه،

 مجل الالتزاأجل التزام الكفيل تبعا لسقوط أة يسقط فإن في هذه الحال الإفلاسحالة 
 .6ديد التزام الكفيلشالمدين تسبب في ت أن، ولا يقال في هذه الحالة 5الأصلي 

 ذاإفعل المدين، كما  إلىكان سبب سقوط أجل الدين يرجع  إذاوذهب رأي آخر إلى أنه 
جل أإن فالأجلين لة اختلاف وذلك في حا بفعله، إضعافها أولم يقدم ما وعد به من تأمينات 

                                                             
 .28زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -1
 المدين في الأجل:يسقط حق على أنه: " من القانون المدني الجزائري 211المادة تنص  -2
 إذا شهر إفلاسه وفقا لنصوص القانون؛-
إذا انقض بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى -

ن دخل للمديالقانون، هذا ما لم يفضل الدائن أن يطالب بتكملة التأمين، أما إذا كان إنقاص التأمين يرجع إلى سبب لا 
 فيه فان الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا؛

 ".إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات-
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق،  -3

 .25ص
 .28وسف، المرجع السابق، صزاهية حورية سي ي -4
عقد الكفالة(، المرجع السابق،  محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، -5

 .22ص
 .28زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -6
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ويظل الكفيل متمتعا . 1لا يجوز زيادة عبء التزام الكفيل بإرادة المدين إذالتزام الكفيل لا يسقط 
ولا يجوز الرجوع عليه قبل حلول هذا الأجل ولو سقط أجل الدين الذي  الممنوح له، بالأجل

 :يكفله وذلك للأسباب التالية
ى يرجع عل أمرن ذلك المدين لأ إفلاس أو إعساربسبب  يجوز سحب الثقة من الكفيل لا-

 .الكفيل لأن لا يد له فيه إلىبصفة خاصة  أيغيره  إلىلا ينصرف و ، الأخيرهذا 
 .خفألا تمنع من أن تكون شروط  الأصليأن تبعية التزام الكفيل للالتزام -

 نص المادة والملاحظ أن المشرع الجزائري قد أخذ بالرأي الأول ويتضح ذلك من خلال
 ق م. 888

ن كان رأي بدورنا أيضا نؤيد الونحن  الأول الذي يقضي بسقوط الأجل بالنسبة للكفيل وا 
سبب السقوط خارج عن إرادة المدين ذلك لكون التزام الكفيل تابع لالتزام المدين في وجوده 

 وانعدامه.
على  ج م قولى الفقرة الأ  446 المادةتنص : لالرجوع على المدين أولا قبل الكفي ب_
، واستنادا 2"يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين أنلا يجوز للدائن " :انه

 .3ت م ف 8088أيضا إلى نص المادة 
 د رجوعهبع إلانه لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده أخلص من هذا النص ستي

رجع ي أن، كما يمكن للدائن أولايرجع على المدين  أنعلى المدين، بمعنى يجب على الدائن 
 أصليا كفيلا، باعتباره  الدين، المدينبوفاء الالمدين والكفيل في وقت واحد ويطلبهما ب على

 .4لاو بوجوب الرجوع على المدين أ  وفي هذه الحالة لا محل للدفع والكفيل باعتباره كفيلا
                                                             

ق، ة، عقد الكفالة(، المرجع السابمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعيني -1
 .25ص

 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  الفقرة الأولى 446المادة أنظر  -2
3- article2021:" la caution n’est obligée envers le créancier a le payer qu’a défaut 
dubiteur…"/ "قبل الدائن إلا إذا تخلف المدين ام إن الكفيل ليس ملزما".  

 .99عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني )التأمينات الشخصية و العينية(، المرجع السابق، ص -4
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فيل وحده الدعوى على الكيرفع  أنضائية، فلا يجوز للدائن قيقصد بالرجوع المطالبة الو 
يرفع الدعوى على المدين، ويحصل على حكم ضده بإلزامه بالوفاء،  أنبعد  إلابالوفاء  هلإلزام

 :هما استثناءينويرد على هذه القاعدة  ،1الدائن للمدينإعذار لا يكفي  إذ
 معنىب يرجع على المدين أنالمدين إفلاسه، فهنا لا يجوز للدائن  أشهرإذا  :الأولىالحالة -
نما عل يتخذ إجراء فرديا في مواجهته أنيستطيع  لا ى يتمكن بعد ذلك حت *التقدم بالتفليسة يهوا 

 .3ج م ق 456 المادةوهذا عملا بنص  ،2من الرجوع على الكفيل

لتنبيه ا فيعد مجرد كان لدى الدائن سندا صالحا للتنفيذ على المدين، إذا: الحالة الثانية-
على المدين ويفتح طريق الرجوع على الكفيل وليس هناك حاجة إلى أن بالوفاء رجوعا كافيا 

 .يرفع دعوى على مدينه
 غير  رفع الدائن دعواه على الكفيل دون الرجوع على المدين كانت دعواه إذاوبالتالي 

لا 5ج م قالفقرة الثانية  446 المادةفي  4ما ورد من قيد ةفعلى الدائن مراعا مقبولة  وا 
ليس من  منها الأولىالفقرة ر لأن الحكم الوارد في المادة سالفة الذك للرفض،تعرضت دعواه 

نما يتعين على الكفيل النظام العام  حيث لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وا 
الذي تقرر هذا الحق لمصلحته أن يتمسك به ويبديه أمام المحكمة في أي مرحلة كانت عليها 

 .6الدعوى

                                                             
 .26 -23زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -1
 .: حالة تترتب على توقف التاجر عن الوفاء بديونه)عجز مالي(لتفليسة*ا
بوخاتم آسيا، محاضرات في مقياس التأمينات العينية والشخصية، موجهة للسنة الثالثة حقوق، تخصص قانون خاص،  -2

 .88، ص8086/8082قسم الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تلمسان، 
ة أن يتقدم بدينه في التفليسإذا أفلس المدين وجب على الدائن على أنه: " القانون المدني الجزائري 456المادة تنص  -3

لا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن  ".وا 
 .883معزوز دليلة، المرجع السابق، ص -4
فيل ك: "...، ولا يجوز له أن ينفذ على أموال العلى أنهالفقرة الثانية من القانون المدني الجزائري  446 المادةتنص - 5

 ".إلا بعد أن يجرد المدين من أمواله، و يجب على الكفيل في هذه الحالة ان يتمسك بهذا الحق
 .26زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -6
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ذا كفيل في دفعه وحكم القاضي بعدم قبول دعوى الدائن، فإن هذا الحكم لا نجح ال وا 
بعد ذلك  يجوز له إذيكون عقبة بسيطة في وجه الدائن، ولكنه لا يمس موضوع حقه،  أنيعدو 

، وهذا ما أيدته المحكمة العليا بقرارها 1بعد ذلك على الكفيل ثم يرجع ،أولايرجع على المدين  أن
 (.08ى الملحق رقم )أنظر إل856039رقم 

افر نرى أنه لابد من تو  أولا، الأصليالمدين  ولكي يقبل الدفع المتعلق بوجوب مراعاة
 كالتالي: بعض الشروط وهي

ليس من النظام العام فالمحكمة لا تثيره من  لأنهيقدم هذا الدفع من الكفيل وحده  أنيجب -
 .تلقاء نفسها

ن لا يكون قد التزم الموجب أذا الحق، و يكون الكفيل قد عدل صراحة عن ه ألايجب -
نع فإن ذلك لا يم وجد التضامن بين الكفلاء فقط، إذا أما) ،الأصليبالتضامن مع المديون 

 (.كفيل كان أيمن قبل و تقديم هذا الدفع 
 للازمةان يتكفل بالمصاريف أو  الأصلييبين للدائن أموال المدين  أنيجب على الكفيل -

 .2للتنفيذ

إذا تعدد " :على أنه ج م ق 446 المادةتنص  :ءبالدين في حالة تعدد الكفلا المطالبة-2
ولا  م،قسم الدين عليه متضامنين فيما بينهم، روبعقد واحد، وكانوا غي الكفلاء لدين واحد،

 .بقدر نصيبه من الكفالة إلىيطالب كل كفيل  أنيجوز للدائن 

فإن كل واحد منه يكون مسؤولا عن كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية،  إذا أما
 .3"كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم إذا إلا الدين كله،

                                                             
سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية)الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق  -1

 .58 -58مرجع السابق، صالامتياز(، ال
، ص 8009، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 8محمد محمود معطي، الكفالة في ضوء الفقه والاجتهاد، ط -2

880- 888. 
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  466المادة أنظر  -3
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المشرع عالج حالة تعدد الكفلاء وكيفية مطالبتهم بالدين من  أنيتضح من هذا النص 
 :حالات هي إلىقبل الدائن وذلك بتقسيمها 

امنين، يقسم الدين عليهم ولا تعدد الكفلاء لدين واحد وكانوا غير متض إذا :الأولى الحالة-
 .بقدر نصيبه في الكفالة إلايطالب كل كفيل  أنيجوز للدائن 

دائن فيمكن لل تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا متضامنين، إذا الحالة الثانية:-
 .1الرجوع على احدهم بكامل الدين ولا يمكن للكفيل الدفع بالتقسيم

دائن لفل تعدد الكفلاء بعقود متوالية، فإن الدين لا يقسم بقوة القانونفي حالة  :الحالة الثالثة-
 .2أن يطالب كلا منهم بكل الدين ما لم يكن الكفيل قد احتفظ لنفسه في عقد الكفالة بحق التقسيم

 على أموال الكفيل التنفيذ ثانيا:
ويختلف ا انونق الكفيل وفقا للأوضاع والشروط المقررة أموالللدائن الحق في التنفيذ على 

 :حسب الحالات التاليةالأمر 
 .: إذا كان الكفيل متضامن مع المدين، فيمكن للدائن التنفيذ على من يشاءالأولىالحالة -
لا فلا يمكن التنفيذ على الكفيل إ كان الكفيل غير متضامن مع المدين، إذا: الحالة الثانية-

 .3الأصليبعد التنفيذ على المدين 
قتضى جاز له أن ينفذ بم ضد الكفيل، متى حصل الدائن على سند تنفيذي ثة:الحالة الثال-

  .4المدين أموالينفذ على  ولو لم الكفيل، أموالهذا السند على أي مال من 
 
 
 

                                                             
 .888صكمال فتحي دريسي، المرجع السابق،  -1
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع  -2

 .58السابق، ص
 .883كمال فتحي دريسي، المرجع السابق، ص -3
 .22مرقس سليمان، المرجع السابق، ص -4
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 الفرع الثاني: حقوق الكفيل
 إذالدائن يتمسك بها في مواجهه ا أنيقصد بدفوع الكفيل، الأوجه التي يستطيع الكفيل 

 .1ههذه الدفوع هو تأجيل المطالبة أو تقرير براءة ذمت إبداءالدين، وهدف الكفيل من طالبه بدفع 
 يشترك خاصة به لا دفوع يحتج بها المدين،أن فضلا عن الدفوع التي يجوز  فللكفيل
 دائنمكنه التمسك بها في مواجهة اليالمشرع الجزائري بعض الدفوع التي  قرأ، لذا 2فيها المدين

فالة مرتبطة بعقد الك وأخرى ،)أولا( الأصلي، منها ما تتعلق بالعقد 3لدين المكفولمطالبته باعند 
 (.)ثانيا

 لتزام الأصليأولا: الدفوع المرتبطة بالا 
 يتمسك بجميع الدفوع التي يستطيع المدين التمسك بها في مواجهة الدائن، أنيحق للكفيل 

الفقرة  456 المادةوهو ما كرسته والمتعلقة بالعقد الأصلي ولو كان متضامنا مع المدين 
وجه يتمسك بجميع الأ  أنالمدين وله  يبرأ الكفيل بمجرد براءة" :على أنهمنها  الأولى ق م ج

ن تبعية التزام الكفيل تجعله يتأثر بكل ما يؤثر في الالتزام لأ، ذلك 4"التي يحتج بها المدين
إذ  ،6ولو كان متضامنا مع المدينيتمسك بهذا النوع من الدفوع حتى  وللكفيل أن، 5المكفول
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به " :نهأعلى ق م ج  446 المادةتنص 
 طبقا لهذه النصوص يستطيع الكفيل إذا ،7"المتضامن من دفوع متعلقة بالدين غير الكفيل

                                                             
تأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)ال -1

 .58ص
 .888عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية(، المرجع السابق، ص -2
 .883كمال فتحي دريسي، المرجع السابق، ص -3
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.21-22من الأمر رقم  الفقرة الأولى 456المادة أنظر  -4
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق،  -5

 .53ص
لسابق، المرجع امحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(،  -6

 .56ص
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.21-22من الامر 444المادة أنظر  -7
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 صليالأن في مواجهة الدائن بكل ما يستطيع المديالمتضامن أو غير المتضامن مع المدين 
 :وتتمثل هذه الدفوع فيما يلي 1التزام تبعي ن التزام الكفيل هويدفع به ، لأ أن
 يدفع بعدم مشروعية التصرف القانوني مصدر أنللكفيل : الأصليالدفع ببطلان الالتزام -1

لعدم و ألعدم توافر شروط المحل  أوالرضا به  أو لانعداملتخلف الشكل  التزام المدين سواء
تزام الال أن أساسالدفع ببطلان الكفالة على  ، فيحق للكفيل المطالبة أو2السبب مشروعية
 .3الأصليوذلك بسبب تخلف أحد أركان العقد  باطلا، الأصلي

لأي و أ الأهلية أو لانعدامالإرادة  يشوب فإذا كان التزام المدين باطل بطلانا مطلقا لعيب
التزامه  أن ذإللكفيل الحق بالدفع بالبطلان  ىفإن القانون أعط من أسباب البطلان، آخرسبب 
التزام المدين باطل فإن التزام الكفيل باطلا بطلانا مطلقا تبعا  أنوبما  المدين، لالتزامتابع 
 .4لذلك
انقضاء  إلىيتمسك بالدفوع التي تؤدي  أنيستطيع الكفيل  :الأصلي بانقضاء الالتزامالدفع -2

 5دم التنفيذالمطالبة كالدفع بع تأخير إلىما يؤدي  أويد، والتقادم الالتزام المكفول كالوفاء والتجد
 .أو غيرها

 من المدين في مقابل الوفاء فيقوم آخراتفق الدائن مع مدينه على قبول شيء  إذاوأيضا     
 .6دائنه فتبرأ ذمة الكفيل بالتبعية إلىبنقل ملكية الشيء  الأخيرهذا 

                                                             
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق، -1

 .56ص
 .28أحمد محمد زياد فيصل شرف، المرجع السابق، ص-2
 .883كمال فتحي دريس، المرجع السابق، ص-3
 .28أحمد محمد زياد فيصل شرف، المرجع السابق، ص-4
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق، -5

 .56ص
 .883كمال فتحي دريسي، المرجع السابق، ص -6
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 لأصليايتمسك بقابلية العقد الذي أنشأ الالتزام  أنللكفيل  الأصلي:الدفع بإبطال الالتزام -3
ب أما إذا كان سبإكراه،  أوتدليس  أوعيب شاب رضا المدين، كالغلط  لأي للإبطالالمكفول 
 456المادة فإن القانون قرر حكما نص عليه في  ،1هو نقص أهلية المدين للإبطالالقابلية 

به المدين يتمثل في نقص  كان الوجه الذي يحتج إذاه ان غير" :على أنه منها الفقرة الثانية
ويستفاد من  ،2"يحتج بهذا الوجه أنفليس له  أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد،

بجميع  الدفعب الحق للكفيل أنمفادها التي و  يةالقاعدة الأصل هذا النص أنها حالة استثنائية على
لمدين ه الدفوع حالة علم الكفيل بنقص الأهلية وقت التعاقد لواستثنى من هذ الدفوع التي للمدين،

تمسك المدين بنقص أهليته وحكم له بإبطال  إذا، ولكن 3فليس له بهذه الحالة الدفع بالبطلان
 .تبعا التزامهالكفيل يستفيد من ذلك ويبطل  فإن الأصليالالتزام 

 لأن ينالمد باسملا  هو باسمهيتمسك بهذه الدفوع  أنللكفيل  ومن خلال كل ما سبق،
 ولذا فله بمقتضى حق خاص ويرتبط به وجودا وعدما، المكفول،بالالتزام يتعلق  التزامه

 .4بطلانه أوانقضائه  إلىيؤدي  أويتمسك بكل ما يشوب هذا الالتزام 
 الدفوع المرتبطة بعقد الكفالة ثانيا:

قد الكفالة ن له والمتعلقة بعتتمثل الدفوع التي يتمسك بها الكفيل لمواجهة مطالبة الدائ
 في الدفع بالرجوع والدفع بالتجريد وهو ما سنراه في الآتي:

في هذه الحالة تحديد  حل اجل الدين وعاد الدائن على الكفيل يجب إذا: الدفع بالرجوع-1
حتى  بعد حلول اجل التزام الكفيل إلااجل التزام الكفيل حيث لا يمكن للدائن مطالبة الكفيل 

زام من الت أهونيكون التزام الكفيل  أن الأصل لأنان اجل المكفول قد حل قبل ذلك، ولو ك
                                                             

عدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق، محمد صبري الس -1
 .56ص

 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  الفقرة الثانية 456المادة نظر أ -2
 .23أحمد محمد زياد فيصل شرف، المرجع السابق، ص -3
ي السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق، محمد صبر  -4

 .55-52ص
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في و  الأصلييكون اجل التزام الكفيل اقل من اجل التزام المدين  أنالمدين لذلك لا يمكن 
وهذا ما نصت  ،1المتفق عليه في عقد الكفالة الأجلهذه الحالة يعود الدائن على الكفيل في 

لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد  يلي:" على ما ج م ق 446 المادةعليه 
  .2"رجوعه على المدين...

ذا تمسك في ي أنإذ يحق للكفيل  طالب الكفيل وحده أو قبل المدين فإن دعواه ترفض، وا 
 ابمعنى انه يحق للكفيل الدفع بالرجوع على المدين أولا وقبله، كما يحق له أيض ،3هذه الحالة

 أن يدفع بعدم حلول اجل الدين المنصوص عليه في عقد الكفالة. 
 :التمسك بالدفع بالرجوع يجب أن تتوفر الشروط التالية الحق في الكفيل يكون وحتى

 .شرط عدم تنازل الكفيل عن حقه في الدفع بالرجوع-أ
 .أن لا يكون الكفيل متضامنا مع المدين-ب
 .4بالدفع بالرجوع شرط وجود مصلحة للكفيل في التمسك-ج
من   هاالمدين في التنفيذ علي أموالتكمن أهمية حق الكفيل بالدفع بتجريد  :الدفع بالتجريد-2

ائية إلا انه ضقذمة المدين في المطالبة ال إلىذمته  ، فبعد أن ضم الكفيلأموالهالدائن بدلا من 
 .5دين أولابتجريد أموال الموذلك بالدفع  الدين،بيستطيع مواجهة الدائن عند مطالبته بالوفاء 

                                                             
 .81-89حوحو يمينة، المرجع السابق، ص   -1
 ، المرجع السابق.المتضمن القانون المدني الجزائري 56-65الفقرة الأولى من الأمر  446المادة أنظر   -2
سعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق، محمد صبري ال -3

 .52ص
 .886كمال فتحي دريسي، المرجع السابق ، ص  -4
 ، دون عدد أو تاريخ، جامعة النهرين،مجلة طبنةشروق عباس فاضل، سارة نعمت أحمد، )حماية الكفيل في عقد الكفالة(.  -5

 .828لحقوق، العراق، دون سنة النشر ، صكلية ا
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أن تنفذ على  عليك قبل الكفيل يقول للدائن أنيقصد بالدفع بالتجريد في صورة عملية و 
المدين فتجرده منها، وستجد لديه من الأموال ما يكفي للوفاء  أموال إلى أولاتتجه  أن أموالي
  .1كبدين

 ولا يجوز له" ي جاء فيها:والت ج م الفقرة الثانية ق 446 المادةنصت على هذا الدفع 
ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد أن يجرد المدين من أمواله، ويجب على الكفيل في هذه  أن

 أنالمشرع هي  ولعل الحكمة من تقرير هذا الدفع من طرف ،2"يتمسك بهذا الحق أنالحالة 
 تين وهما:صور الأصلي، والدفع بالتجريد يأتي في يأتي بعد التزام المدين  فيلالتزام الك

 :الصورة العامة للدفع بالتجريد-أ
ومفادها أن الدائن لا يستطيع أن ينفذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على أموال المدين، 
وهو دفع مقرر فقط للكفيل الشخصي دون الكفيل العيني، ولاستعمال حق الدفع بالتجريد في 

 يتوجب توفر الشروط الآتية: 3صورته العامة
لا " نه:أعلى  ج م ق 445 ةلمادفقد نصت ا ،4متضامنا مع المدين يكون الكفيللا  أن-

 .5"التجريد يطلب أنيجوز للكفيل المتضامن مع المدين 
 446لمادة افقد نصت  ليس متعلق بالنظام العام، لأنهيجب على الكفيل التمسك بهذا الدفع -

 ".قيتمسك بهذا الح أنالحالة  ويجب على الكفيل في هذه" على أنه: ج م الفقرة الثانية ق
المدين الموجودة في الجزائر وغير المنازع فيها والتي تكفي  أموال إلى إرشاد الكفيل الدائن-

إذا طلب الكفيل التجريد وجب " نه:أعلى  ج م ق 441لمادة فقد نصت ا ،6للوفاء بكامل الدين

                                                             
سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية)الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق  -1

 .52الامتياز(، المرجع السابق، ص
 ئري، المرجع السابق.المتضمن القانون المدني الجزا21-22من الأمر رقم الفقرة الثانية  446المادة أنظر  -2

 .882كمال فتحي دريسي، المرجع السابق، ص -3
 .88محمدي بدر الدين ، المرجع السابق، ص -4
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.21-22من الأمر رقم  445المادة أنظر  -5

 .88بدر الدين ، المرجع السابق، ص محمدي  -6
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عين بالدين كله، ولا يأخذ ب إلى أموال المدين تفي يقوم على نفقته بإرشاد الدائن أنعليه 
، تقع خارج الأراضي الجزائريةالاعتبار الأموال التي يدل عليها الكفيل إذا كانت هذه الأموال 

 .1"كانت متنازع فيها أو
يجب على الكفيل إرشاد الدائن إلى أموال المدين والتي تفي انه  يستخلص من هذا النص

ملكية المدين  ، كمصاريف استخراج صور سندات2لبالدين كله وتكون نفقات الإرشاد على الكفي
للأموال، بينما يتحمل الدائن نفقات التجريد، أي نفقات إجراءات التنفيذ على أموال المدين ثم 

 .3يستردها الدائن من أموال المدين مع أصل الدين
 ن لاأو  متنازع فيها، الدائن غير الكفيل إليهاالمدين التي يرشد  أموالتكون  أنويجب 

ن كان من الجائز التنفيذ عليها إلا انه ذلك يكون مرهقا للدائن تكون واقعة خارج  الجزائر، وا 
 إرهاقا لا مبرر له كما لا يستقيم مع وجود كفيل للدائن.

للحجز عليها، وهذا الشرط لم  ةالمطلوب تجريدها قابل الأموالتكون هذه  أنكما يجب 
 .4ج م ق 441 المادةيرد في نص 

  :الخاصة للدفع بالتجريدالصورة -ب
أساس هذا الدفع وجود تأمين عيني على مال المدين يضمن نفس الدين، وبالتالي يجوز 

، ولقد نصت على هذا الدفع 5المطالبة بالتنفيذ على التأمين العيني قبل التنفيذ عليهللكفيل 
لضمان  إذا كان هناك تامين عين خصص قانونا أو اتفاقاعلى أنه:" ق م ج  443المادة 

الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، فلا يجوز 
 .6التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين"

                                                             
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.21-22رقم  من الأمر 441المادة أنظر  -1

 .886عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية(، المرجع السابق، ص -2
 .88محمدي بدر الدين، المرجع السابق، ص -3
 .18زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -4
 .882ال فتحي دريسي، المرجع السابق، صكم -5 
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  443المادة أنظر  -6
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 ويشترط لممارسة هذا الدفع مجموعة من الشروط وهي:
 .مضمون بالكفالةالالدين يكون هناك تأمين عيني خصص لضمان نفس  أن-
 .أو تقررت معه  تكون الكفالة لاحقة للتأمين العيني أن-
 .غير متضامن مع المدين يكون الكفيل أن-
 .يتمسك الكفيل بهذا الدفع أن_
 .1غيره أويكون التأمين العيني مقررا على مال مملوك للمدين  أن_
على  456المادة الدفع  ى هذانصت عل: ضد المدين إجراءاتالدفع بعدم اتخاذ الدائن -3
 لمجرد انه لم يتخذها أو الإجراءاتلا تبرأ ذمة الكفيل بسبب تأخر الدائن في اتخاذ " :أنه
ضد المدين خلال ستة أشهر من  الإجراءات باتخاذلم يقم الدائن  إذاذمة الكفيل تبرأ  أن غير
تأخر  أنويتضح من هذا النص ، 2"الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا إنذار

 يترتب عليه سقوط حقه في مطالبة الكفيل، حتى ولو ترتب الدائن في الرجوع على المدين، لا
 ، غير أن3المدين وتعذر رجوع الكفيل عليه بالكفيل نتيجة إعسار إضرار على هذا التأخير

 الإجراءات باتخاذالدائن  قام الكفيل بإنذار إذانه أ بمعنى القانون لم يترك الكفيل دون حماية،
 لإنذاراستة أشهر من وقت  وانقضت التنفيذ بسند تنفيذي مثلا( أوضد المدين)كرفع دعوى 

ضمانا  قدم المدين للكفيل إذا إلابرئت ذمة الكفيل،  الإجراءاتيقوم الدائن باتخاذ هذه  أندون 
 .4نما اضطر للوفاء للدائ إذابه الكفيل الرجوع على المدين  يضمن كافيا
 :على أنه ج م ق 454المادةنصت على هذا الحكم ت: الدفع بإضاعة الدائن للتأمينا-6
ت في ابخطئه من الضمانات، ويقصد بالضمان الذي أضاعه الدائن بالقدر  تبرأ ذمة الكفيل"

                                                             
 .12 -15زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -1
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.21-22من الأمر رقم  456المادة أنظر  -2

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية و العينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق،  -3
 .20ص

 .885كمال فتحي دريسي، المرجع السابق، ص -4
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لضمان الدين ولو تقررت بعد الكفالة وكذلك كل تأمينات  هذه المادة كل التأمينات المخصصة
 .1"القانون المقررة بحكم

الدائن ملتزم بالمحافظة على التأمينات الخاصة الضامنة للدين  أنيستنبط من هذه المادة 
هذا الالتزام المفروض على الدائن حق للكفيل في التعويض عما أضاعه  فيقابل المكفول،

دائن يدفع مطالبة ال أنهذا الحق  له بمقتضى لدائن بخطئه من التأمينات الخاصة، ويجوزا
ويشترط لثبوت حق الكفيل  ،2عن التأمينات التي ضاعت الذي يستحق به تعويضا بالقدر اهإي

 :لشروط الآتيةابإضاعة التأمينات توافر  في التمسك على الدائن
 .تأمينا خاصا أضاعقد   يكون الدائن أن-

 .تكون إضاعة التأمينات بخطأ من الدائن أن-

 .3بالكفيل إضراريترتب على ذلك  أن-

 عقد الكفالة بين الكفيل والمدين ب الثاني: آثارالمطل
لأن الكفالة عبارة عن عقد بين الدائن عقد الكفالة، عن  يعتبر المدين شخص أجنبي

ذا وفى ن، فإالدين للدائبالكفيل  ىوف إذاعلاقة بين الكفيل والمدين إلا  أيلا تنشأ والكفيل، ف
يل جديدة بين الكفيل والمدين أو بين الكف نتج عن ذلك علاقة جديدة والتزامات الكفيل للدائن

والمدينين عند تعددهم تسمح للكفيل بالعودة على المدين بما وفاه، إما بالدعوى الشخصية)الفرع 
الأول(، أو بدعوى الحلول)الفرع الثاني( مع مراعاة طريقة العودة في حالة تعدد المدينين )الفرع 

 الثالث(.
 : الدعوى الشخصية الأولالفرع 

                                                             
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.21-22من الأمر رقم  454المادة أنظر  -1

 .808مرجع السابق، صمرقس سليمان، ال -2
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق،  -3

 .28ص
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يقع على الكفيل بموجب عقد الكفالة التزام بالوفاء بالالتزام الأصلي إذا لم يفي به المدين 
ن قام الكفيل بالوفاء بالالتزام الأصلي كان له الحق في الرجوع على المدين  ذا حدث وا  نفسه، وا 
الأصلي بعدة دعاوى منها الدعوى الشخصية، وهو ما سنراه في هذا الفرع من خلال عرض 

 ها وأساسها التشريعي)أولا(، وشروطها )ثانيا( وموضوعها )ثالثا(.تعريف
 : تعريف الدعوى الشخصية و أساسها التشريعيأولا

رجوع الكفيل على المدين بعد وفاء الدين سواء عقدت  بأنهاتعرف الدعوى الشخصية 
 .1بغير علمه أوالكفالة بعلمه)علم المدين( 

 م ق 466 المادة فيين بالدعوى الشخصية نص المشرع على رجوع الكفيل على المدو 
لايقوم بوفاء الدين أن يخبر المدين قبل  أنيجب على الكفيل " :على أنه ج قه في سقط ح وا 

 أسبابكانت عنده وقت الاستحقاق  أوهذا قد وفي الدين  كان إذا الرجوع على المدين،
 .بانقضائه أوتقضي ببطلان الدين 

المدين  كان ء بقي للكفيل الحق في الرجوع عليه ولولم يعارض المدين في الوفا فإذا
 .2"بانقضائه أوتقضي ببطلانه  أسبابكانت لديه  أوقد دفع الدين 
يرجع  أنالذي وفي الدين   يكون للكفيل" نه:أعلى  ج م ق 462المادة وتضيف 

 ه؛المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علم  على
كفيل ال  لا يرجع يخص المصروفات  نه فيماأوالمصروفات، غير  ويرجع بأصل الدين     

فمن خلال  ،3"التي اتخذت ضده بالإجراءات الأصلي المدينإخبار بالذي دفعه من وقت  إلا
علمه الرجوع  غيرب أوكانت الكفالة بعلمه  سواء الذي يتقدم ليكفل المدين المادتين يحق للكفيل

                                                             
 .825سعاد توفيق أبو المشايخ، المرجع السابق، ص -1
 السابق.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع 21-22من الأمر رقم  466المادة أنظر  -2

 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.21-22من الأمر رقم  462المادة أنظر  -3
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غير و أكفيلا مأجورا  أوء كان متضامنا أو كفيلا عاديا سوا ،الشخصية على المدين بالدعوى
 .1اكفيلا عيني أومأجور، كفيلا شخصيا 

 الشخصية ىشروط الدعو  :ثانيا
 تتمثل شروط ممارسة الكفيل للدعوى الشخصية في: 

و وه جل الدين،اعند حلول  إلايمكن للكفيل الرجوع على المدين  لا: نجل الديأحلول -1
دين من لتسديد ال إضافيجل أ وبالتالي إذا استفاد المدين من ن المكفول،للدي الأصلي الأجل

 لأجلاتنازل المدين عن  إذا أما ن هذا التمديد لا يحتج به في مواجهة الكفيل،إقبل الدائن ف
الممنوح له، يستفيد الكفيل من هذا التنازل ويحمله الرجوع على المدين عند حلول  الأصلي
 .2الجديد الأجل

حتى يرجع الكفيل على المدين بالدعوى  :جزء منه أوكامل الدين بكون الكفيل قد وفي ي أن-2
حصل الوفاء، بشيء غير مملوك  فإذايكون الوفاء مبرئا لذمة المدين،  أنيلزم  الشخصية،

يشترط فيه  لا والوفاء، للكفيل واستحق فيما بعد للغير امتنع على الكفيل الرجوع على المدين
 يأيرضى بهذا الوفاء الجزئي وفي هذه الحالة  أنبل قد يكون جزئيا، شريطة يكون كليا  أن

 .3يزاحم الدائن في رجوعه على المدين بالجزء الباقي له أنالوفاء الجزئي له 
يجب إخطار المدين من طرف الكفيل قبل الوفاء وهنا يجب التمييز بين حالات  :الإخطار-3

 :معينه
الكفيل المدين بالوفاء ورفض المدين لا يحق للكفيل الرجوع على المدين فيجب  اخطر إذا أ_

 .عليه الامتناع عن سداد الدين

                                                             
 .55نساخ فطيمة، المرجع السابق، ص -1
 .882كمال فتحي دريسي، المرجع السابق، ص -2
 .808 -800زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص  -3
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كوت ويرجع على المدين فس يوفي بما تعهد به أنيحق للكفيل  اخطر المدين و سكت، إذا ب_
 .1يدل على الرضا أييعتبره القضاء سكوتا ملابسا  الأخيرهذا 

 :لتينبين حا أيضاقبل الوفاء، فيجب التمييز  أصلافيل المدين لم يخطر الك إذاأما 
 أون كله بالدي أوفىانقضائه، كما لو قد  أوبطلان الدين  إلىتؤدي  أسبابيكون للمدين  أن-أ

وفى الكفيل ولم يخطر المدين يتحمل نتيجة خطئه فيسقط حقه في  إذابعضه، في هذه الحالة 
 .الرجوع على المدين

 على الوفاء، يستطيع الكفيل الرجوع على المدين، للاعتراضلدى المدين سبب لم يكن  إذا-ب
 الإخطار، وهذه الحالات السالفة الذكر حول 2قبل الوفاء الإخطاربالرغم من خطئه في عدم 

 .3ج م ق 466 المادةمستوحاة من فحوى 
ية صللرجوع بالدعوى الشخ: تكون الكفالة عقدت لمصلحة المدين ودون اعتراضه أن-6

 أن، بمعنى 4دون معارضته  أن تتمو تكون الكفالة قد عقدت لمصلحة المدين،  أنيجب 
 ما لا وهو ،قد أدى خدمة للمدين تعود عليه بالمنفعة وهي تبرأ ذمته )ذمة المدين( الكفيل
 يدخل نه لاألكن هناك استثناء هو  ،إذا كانت الكفالة قد عقدت رغم معارضة المدين يتصور

الكفالة  وكذلك يستثني هذا النص النص الكفيل الذي يكفل المدين رغم معارضته،في نطاق هذا 
دون  تعقد لمصلحة الدائن دون مصلحة المدين، وبذلك تكون الكفالة في صالح الدائن التي

 إعسار وذلك لتأمين الدائن ضد خطر المدين، في ذمة الالتزاموجود  عقدت بعد إذالمدين 

                                                             
 .9زهدور كوثر، المرجع السابق، ص -1
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق،  -2

 .92-95ص
يجب على الكفيل أن يخبر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، على أنه: " القانون المدني الجزائري 466المادة نصت  -3

لا سقط حقه في الرجوع على المدين، إ ذا كان هذا قد وفي الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقصي ببطلان وا 
 ". الدين أو انقضائه

 .882كمال فتحي دريسي، المرجع السابق، ص -4
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، وفي هذه الحالة لا يحق للكفيل الرجوع على المدين بالدعوى 1الأخيرلهذا  ةالمدين، ودون فائد
يها بلا سبب المنصوص عل الإثراءعلى دعوى  ا  ن كان له الحق في الرجوع بناءا  الشخصية، و 

المادة حيث جاء وفق ، ج م ق 162و 161المادتين في  2في القواعد العامة للقانون المدني
أو من شيء له منفعة  الغير  حسن النية من عملكل من نال عن " نه:أ ج م ق  161

على حسابه بقدر ما استفاد من العمل  الإثراءليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع 
 .3"والشيء

 موضوع الدعوى الشخصية :لثاثا
 على المدين بما يأتي:  الدعوى الشخصيةبموجب  يرجع الكفيل

يقصد به ، و 4الثانية ق م ج السالفة الذكرالفقرة  462المادة ونصت عليه  :أصل الدين-1
، وكذلك يالأصلالدين ر ذمة المدين ويشمل ذلك مقدا لإبراءالدائن  إلىكل ما قام الكفيل بدفعه 

ضمن  ما دامت هذه الفوائد تدخل قانونية أوفوائد هذا الدين لو كان الدين ينتج فوائد اتفاقية 
ذا كله ه أن إذ الدائن في مواجهة المدين، فقهاأنالدين المكفول، كما يشمل المصروفات التي 
  .5دفعها الكفيل إذايلتزم به المدين فيعتبر بالنسبة له أصل الدين 

الفقرة الثانية ق م ج السالفة الذكر  462المادة : وقد نصت عليها أيضا تالمصروفا-2
اريف التي صالم أيالكفالة  دتشمل المصروفات كل ما دفعه الكفيل من مبالغ في تنفيذ عقو 

لمدين، نذكر منها المبالغ التي صرفها الكفيل في الرجوع على ا ،في سبيل الوفاء بالتزامه أنفقها
صروفات مصروفات التنبيه عليه بالوفاء ومو  ،ومصاريف الدعوى التي رفعها الدائن على الكفيل

                                                             
 .91-92زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -1
 .836 -833معزوز دليلة، المرجع السابق، ص -2
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.21-22من الأمر رقم  161المادة أنظر  -3

 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.21-22من الأمر رقم  462المادة أنظر  -4

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع السابق،  -5
 .92ص
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لى المدين ت عبهذه المصروفا لا يرجع الكفيل نلك الكفيل، إخطارمطالبة الدائن المدين بعد 
 .1التي اتخذت ضده بالإجراءات الأصليالمدين  إخطارإلا بالذي دفعه من وقت 

ص القانون لم ينو لوفاء بالدين، بسبب االكفيل  أصابتالتي  الأضرارعن ويكون  :التعويض-3
ة التي القواعد العام إلىالمدني الجزائري على التعويض في عقد الكفالة ولكن يمكن الرجوع 

 .2أصابهالضرر الذي يكون قد  جوع الكفيل على المدين بتعويضه عنتقضي بر 
 الفرع الثاني: دعوى الحلول

منح المشرع الجزائري للكفيل سبيلا في الحصول على ما قام بالوفاء به للدائن عوضا 
عن المدين العودة على هذا الأخير بالإضافة إلى الدعوى الشخصية الناتجة عن عقد الكفالة 

عودة عليه بدعوى الحلول حيث سنتطرق إلى تعريفها وأساسها القانوني )أولا( شروطها إمكانية ال
 )ثانيا( وحالة تعدد المدينين )ثالثا(.

 أولا: تعريف دعوى الحلول وأساسها التشريعي
ماله الكفيل ويحل بموجبها محل الدائن و  بهاتقدم يدعوى الحلول هي الدعوى الثانية التي 

وفى  إذا" كما يلي: ج مت  461المادة وهذا ما نصت عليه  ،3ينمن حقوق من قبل المد
م ل إذايحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق تجاه المدين ولكن  أنالكفيل الدين له 

. 4"نمن الدي يستوفي الدائن كل حقه أنبعد  إلا هبعض الدين فلا يرجع بما وفا إلايوف 
التي تنص  ج م ق 245المادة مة التي وردت في هي إلا تطبيق للقواعد العا وهذه الدعوى ما

ء فلا يضار الدائن بهذا الوفا وفى الغير الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه إذا" نه:أعلى 

                                                             
 .26مة، المرجع السابق، صنساخ فطي -1
 .806زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -2
 .30زهراء خليل إبراهيم، المرجع السابق، ص -3
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.21-22من الأمر رقم  461المادة أنظر  -4
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ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على ما وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير 
  .1"ذلك
 : شروط دعوى الحلولثانيا

 :توافرت الشروط التالية إذا إلاع على المدين بدعوى الحلول يمكن للكفيل الرجو  لا
يستوفي  نأبعد  إلايستطيع الكفيل الرجوع على المدين  لا: حصول الدائن على كامل دينه-1

ن وفاء الكفيل قد يكون السابقة الذكر ذلك لأ ج م ق 461الدائن كامل دينه وذلك طبقا للمادة 
ما  يأبعد حصول الدائن على كامل الدين) إلالى المدين جزئي وبالتالي لا يمكنه الرجوع ع

 .2آخر(من كفيل  أو الأصليتبقى منه وقد يكون من المدين 
تعجل الكفيل الوفاء بغير رضا الدائن قبل حلول  : إذاالأصليالرجوع عند حلول اجل الدين -2

 الأجل)الأجلعند حلول هذا  إلا ،يرجع بدعوى الحلول أنلم يكن له  ،الأصلي الأجل
 .3(الأصلي

 : موضوع دعوى الحلولثالثا
يحل محل الدائن في  أنإذا وفى الكفيل الدين كان له  ج م ق 461المادة طبقا لنص 

فإن موضوع دعوى ، 4ج م ق 246لمادة جميع ماله من حقوق تجاه المدين، وطبقا لنص ا
 :الحلول يتمثل في

يحل الكفيل محل الدائن  ن:ل المديحلول الكفيل محل الدائن في الحق الذي كان له قب-1
يكون حق الدائن لا زال قائما وقت  أنولذلك يجب  ويرجع على المدين بهذا الحق، في حقه

تقرر  وأ كان حق الدائن قد انقضى بأي سبب فإذايرجع به  أنالوفاء ليستطيع الكفيل الموفي 
                                                             

 الجزائري، المرجع السابق. المتضمن القانون المدني21-22من الأمر رقم  245المادة أنظر  -1
 .881كمال فتحي دريسي، المرجع السابق، ص -2
 .816عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني )التأمينات الشخصية والعينية(، المرجع السابق، ص -3
اقا كان له حقه بما لهذا الحق من حل محل الدائن قانونا واتفعلى أنه: " القانون المدني الجزائري 246المادة نصت  -4

من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكلفه من تأمينات و ما يرد من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من 
 ".ماله من حل محل الدائن
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في هذه  كفيلال أماموليس  يرجع بدعوى الحلول أنلا يستطيع  فإن الكفيل بطلانه قبل الوفاء،
 .1الرجوع بالدعوى الشخصية إلاالحالة 

يحل الكفيل محل الدائن في حقه، بما لهذا : رجوع الكفيل بنفس خصائص حق الدائن-2
ذاو الكفيل على هذه الصفة  إلىكان حق الدائن حقا تجاريا، انتقل  فإذاالحق من خصائص   ا 

ط بالتقادم بهذه الكفيل قابلا للسقو  إلى، فإنه ينتقل مدة قصيرة بانقضاءكان حقا يسقط بالتقادم 
 .2المدة القصيرة

فوائده و  الأصليللكفيل الرجوع على المدين بالدين  يحق :رجوع الكفيل بحق الدائن و توابعه-3
 .3باعتبارها من توابع الحق

ع الحلول في التأمينات يق :محل الدائن في حقه وما يتضمنه من ضمانات  حلول الكفيل-6
ه في فحتى ولو تنازل الدائن عن حق اتفاق بين الكفيل والدائن إلىبحكم القانون فلا يحتاج 

مطالبة الدائن  للكفيل يمكن الرهن مثلا)الرهن تأمين يكون قد تحصل عليه الدائن ضمانا للدين(
 .4بهذا الحق

ما يرد على يحل الكفيل محل الدائن في حقه ب :الحق للكفيل بما يتضمنه من دفوع انتقال-5
هذا الحق من دفوع فيتمسك المدين في مواجهة الكفيل بما كان يستطيع التمسك به في مواجهة 

 أوالدفع بانقضائه بالوفاء  أو للإبطال،بقابليته  أوالدائن كالدفع ببطلان الالتزام المكفول، 
 .5آخرلسبب  أو ةبالمقاص

                                                             
لمرجع ا محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(،-1

 .808السابق، ص
 .812عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية(، المرجع السابق، ص -2
 .889كمال فتحي دريسي، المرجع السابق، ص -3
 وم الدفع.: هي الفوائد القانونية عن كل المبالغ التي دفعها الكفيل محسوبة من يفوائد الدين الأصلي*
 .80زهدور كوثر، المرجع السابق، ص -4
)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع  محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري -5

 .806السابق، ص
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 الفرع الثالث: حالة تعدد المدينين
ع في هذا الفر  أماواحدا،  الأخيركان هذا  إذالكفيل على المدين،  سبق وتناولنا رجوع

غير  وأمن مدين، وقد يكونوا هؤلاء المدينون متضامنين  أكثرفسنعالج رجوع الكفيل على 
امنهم وتعدد المدينين وتض ،(أولاتعدد المدينين مع عدم تضامنهم) إلىنتطرق  إذنمتضامنين، 

 (.)ثانيا
 ع عدم تضامنهم: تعدد المدينين مأولا

 وهما: نميز بين حالتين أنيجب 
له في  المتضامنين يجوز غيروتتمثل في حالة كفالة الكفيل جميع المدينين  الحالة الأولى:

 وأواحد منهم بقدر نصيبه من الدين سواء بالدعوى الشخصية  كل هذه الحالة الرجوع على
 .1في عدة ديون صأشخاكفالة عدة  ةبدعوى الحلول، لان كفالته تكون بمثاب

وتتمثل في حالة كفالة الكفيل لبعض المدينين غير المتضامنين، فإنه لا يرجع  الحالة الثانية:
 إذا لاإالمدين الذي كفله  ولا يرجع على غير على من كفله في حدود نصيبه في الدين، إلا

 آخريننين ديكان قد دفع زيادة عن نصيب المدينين الذين كفلهم وترتب على ذلك براءة ذمة م
للقواعد   طبقا بلا سبب الإثراءنه يكون له حق الرجوع على هؤلاء المدينين بدعوى إف، لم يكفلهم
 .2العامة

 ثانيا: تعدد المدينين وتضامنهم
ي فيما بينهم وقد يضمن بعضهم دون الباق المتضامنينقد يضمن الكفيل كل المدينين 

 :وينبغي التمييز بين حالتين

                                                             
 .828سعاد توفيق سليمان أبو المشايخ، المرجع السابق، ص -1
ح القانون المدني الجزائري)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع محمد صبري السعدي، الواضح في شر  -2

 .888السابق، ص
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 يل في هذهيحق للكف ضمن الكفيل المدينين المتضامنين فيما بينهم جميعا، إذا الحالة الأولى:
على  وأالدعوى الشخصية  أساسعلى  المدينين المتضامنين سواء من أييعود على  أنالحالة 
 .2ج م ق 463المادة ، وهذا ما ورد في نص 1دعوى الحلول أساس

م ينص لنين المتضامنين دون غيرهم و وهي حالة كفالة الكفيل بعض المدي الحالة الثانية:
ن المدينين المتضامنين الذي من أيللكفيل الرجوع على ولكن هنا  حالةال على هذهالمشرع 
المباشرة  الذين لم يكفلهم فيرجع عليهم بالدعوى غير المدينين أما بالدعوى الشخصية، كفلهم

 ةخصيبالدعوى الش  جع عليهمير  أنبلا سبب أو دعوى الحلول، لكن لا يمكن  الإثراءأو دعوى 
 3لم يكفلهم لأنه

الدفع ) : آثار عقد الكفالة بين الكفيل وغيره من الكفلاءلثالمطلب الثا
 بالتقسيم(

يتدخل أحيانا لكفالة المدين عدة كفلاء وبالتالي إذا ما قام أحد الكفلاء بالوفاء بدين 
الكفلاء، علما أن الكفلاء قد  المدين للدائن كان لهذا الأخير الرجوع فيما وفاه على باقي

يكونون متضامنين و قد يكونون غير متضامنين وهو ما سنراه في هذا المطلب بتقسيمه إلى 
فرعين الأول نتطرق فيه إلى رجوع الكفيل على الكفلاء المتضامنين و الفرع الثاني رجوعه 

 على الكفلاء غير المتضامنين.
 
 
 
 

                                                             
 .65 -62حوحو يمينة، المرجع السابق، ص -1
ي متضامنين فالكفيل الذ اإذا تعدد المدينون في دين واحد وكانو على أنه: " القانون المدني الجزائري 463المادة نصت  -2

 ".جع على أي منهم بجميع ما وفاه من دينضمنهم جميعا أن ير 
 .880كمال فتحي دريسي، المرجع السابق، ص -3
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 لمتضامنين: الرجوع على الكفلاء االأولالفرع 

 ىوفو كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم  إذا" نه:أ على ج م ق 446تنص المادة 
يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه   يجوز له أن احدهم الدين عند حلوله،

 . 1"المعسر ةفي حص
لدين ا تعدد الكفلاء وكانوا متضامنين فيما بينهم فلا ينقسم إذامن هذا النص انه   يتضح

وفي هذه الحالة  2كانوا ملزمين بعقود متوالية أو سواء كانوا يكفلون دينا واحدا بعقد واحد، بينهم،
ضامن يرجع على الكفيل المت أنحدهم فلا يجوز أوفى  فإذايكون كل كفيل مسؤولا على الدين 

 .3نصيبه من حصة المعسر منهم إليه بقدر نصيبه في الدين مضافا إلا
 نتضاممالكان الكفيل  إذا لأنه ةمفرغ ةا النص هي تفادي الوقوع في حلقهذ من ةحكمال

 .بكل الدين فلا نهاية الآخر للكفيعلى ايرجع  أنالذي وفى الدين كله 
وفاء، بما يقوم مقام ال أو يكون الكفيل في حالة وفائه للدائن كل الدين عند حلول أجله

طبقا  اتالإثبويكون  تمسك بهذا الوفاء،الوفاء يقع على عاتق الكفيل الذي ي إثباتوعبء 
  .4الإثباتللقواعد العامة المقررة في 
حصة ب إلايكون  لا رجوع الكفيل الذي وفى عن غيره من الكفلاء أنونخلص مما سبق 
عوى من الكفلاء، سواء كان الرجوع بدأعسر وبنصيبه في حصة من  الكفيل الذي يرجع عليه،

 .5لولسبب أو بدعوى الح بلا الإثراء
 

                                                             

 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  446المادة أنظر  -1 
 .883زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -2 
 .33بوخاتم آسيا، المرجع السابق، ص -3 
 .886ية حورية سي يوسف، المرجع السابق، صزاه -4 
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري )التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع  -5

 .809السابق، ص
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 المتضامنينالرجوع على الكفلاء غير  الفرع الثاني:
وة ن الدين يقسم بينهم بقإغير متضامنين ف اكانو إذا تعدد الكفلاء لضمان دين واحد و 

 .1لدينمنهم بكل ا أيكل منهم بنصيبه في الدين، ولا يرجع على  نالقانون، فيطالب الدائ
ذا لى فلا يستطيع الرجوع ع م التزامه بذلك،حد الكفلاء كل الدين بالرغم من عدأوفى  وا 

بقدر  ، ويرجع على كل منهمةسبب وفقا للقواعد العامبلا  الإثراءبدعوى  إلاغيره من الكفلاء 
نصيبه في المسؤولية عن الدين كما تحدد وقت الكفالة دون اعتبار لما يطرأ بعد ذلك من 

 .2الكفلاء إعسار لبعض
 قسيم،بعقود متوالية مع الاحتفاظ بحق الت دين بعقد واحد أوال اوكفلو  تعدد الكفلاء إذا ولكن

عسار حسب نصيبه،بكل  يقسم الدين فيما بينهم ن الأصل أنإف يره من أحدهم لا يتحمله غ وا 
ذا ،الكفلاء  .3حدهم الجزء الخاص به فلا يستطيع الرجوع على باقي الكفلاء بشيءأدفع  وا 

 عقد الكفالة انقضاءالمبحث الثاني: 
أن التزام الكفيل هو تبعي أي تابع للالتزام الأصلي، فكل ما يؤثر في التزام المكفول  تقدم

يؤثر في التزام الكفيل، وتتعد المسائل التي يتبع فيها التزام الكفيل الالتزام الأصلي نذكر منها 
 مسالة انقضاء الكفالة أو التزام الكفيل بسبب انقضاء الالتزام الأصلي وتدعى هذه الأسباب

 بالأسباب التبعية وهو ما سنراه في المطلب الأول من هذا المبحث. 
غير أن تبعية التزام الكفيل للالتزام المكفول لا تمنع من كون التزام الكفيل التزاما يستوفى 

، ومنه يمكن لعقد 4جميع مقومات الالتزام وخاضع في نشوءه وفي انقضاءه للقواعد العامة
ق إلى الأسباب المتعلقة بانقضاء العقد الأصلي بأسباب أخرى تتعل الكفالة أن ينقضي بالإضافة

                                                             
 .826سعاد توفيق سليمان أبو المشايخ، المرجع السابق، ص -1
نون المدني الجزائري) التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القا -2

 .801السابق، ص
 .888كمال فتحي دريسي، المرجع السابق، ص -3
 .808مرقس سليمان، المرجع السابق، ص -4
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بعقد الكفالة وهو ما يطلق عليها بالأسباب الأصلية لانقضاء عقد الكفالة، وهذا ما سنراه في 
 المطلب الثاني من هذا المبحث.

 بصفة تبعيةالكفالة عقد  انقضاء: الأولالمطلب 
لأصيل دين المكفول لأن التابع لا يبقى بغير اتنقضي الكفالة بصورة تبعية بانقضاء ال

 الالتزام ضىانق إذاينقضي الدين المكفول بنفس الأسباب التي ينقضي بها أي دين، بمعنى و 
 .1ى بغير الأصيلالتابع لا يبق لأن الكفيل بصورة تبعية، التزامالأصلي بالأسباب العامة ينقضي 

ه الأسباب في الباب الخامس من الكتاب الثاني، التقنين المدني الجزائري هذ وقد تناول      
الأصلي  الالتزام انقضاء :والتي سنتناولها كالتالي، 3222 إلى 256المواد من في 

 نقضاءاالأصلي بما يعادل الوفاء)الفرع الثاني( وأخيرا  الالتزام وانقضاء (،الأولبالوفاء)الفرع 
 .ث(الدين الأصلي دون الوفاء )الفرع الثال

 Le paiement بالوفاء الأصلي الالتزام: انقضاء الأولالفرع 
 تفاقالاوبين  للالتزاميجمع بين التنفيذ المادي  فهو fait mixte الوفاء واقعة مختلطة

ذمته  وفى المدين بالدين الذي عليه برأت. فإذا 3تصرف قانوني والاتفاقعلى قضاء الدين 
 .4ء الكلي للدينوبرأت بالتبعية ذمة الكفيل وهذا في حالة الوفا

فإن الكفالة لا تنقضي إلا بمقدار الجزء الذي حصل الوفاء  أما إذا كان الوفاء جزئيا،
في  إلابمعنى إذا حدث أن وفى المدين بجزء من الدين فإن براءة ذمة الكفيل لا تكون  ،5به

على و  على المدين أي بمقدار ما وفاه المدين، ويكون للدائن أن يرجع بالباقي هذه الحدود،
                                                             

 .885، صلسابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية(، المرجع ا-1
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر  322إلى  256أنظر المواد من  -2
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني)نظرية الالتزام بوجه عام(، الجزء الثالث، د ط، د د ن، د ب  -3

 .229، ص8002/8001ن، 
 .38المرجع السابق، ص بوخاتم آسيا،  -4
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع  -5

 .888السابق، ص
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وفي بالدين شخص آخر غير  إذاأما ، يشترط أن يكون المدين هو الذي قام بالوفاءو  ،1الكفيل
المدين وحل الموفي محل الدائن، الذي استوفى حقه فإن ذمة الكفيل لا تبرأ لأن ذمة المدين 

 ، فإن الدين يظل قائما بكلرنفس الحكم إذا أحال الدائن حقه إلى دائن آخ يسريو  ،2لم تبرأ
الذي يبقى مسؤولا في مواجهة المحال له كما كان مسؤولا في  ضماناته بما في ذلك، الكفيل
 .3مواجهة الدائن الأصلي المحيل

إلى شخص آخر، فإن الدين يظل قائما إلا أنه  التزامهتعلق الأمر بتحويل المدين  إذاأما 
، لأن 4يدن المدين الجدن التزام الكفيل ينقضي، إلا إذا قبل بضماإبتغيير الشخص المدين ف

 .5هذا المدين الكفيل وضع ثقته في مدين معين بالذات، فلا تجوز كفالة
، بأن يكون 6ج م ق 246المادة يكون الوفاء صحيحا طبقا لما نصت عليه  لأنويشترط 

للشيء الذي وفى به وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه فإن لم يكن مالكا   (solvens)يالموف
 .7لالكفي التزامفاء غير صحيح، وبالتالي لا ينقضي كان الو  كذلك،

اء بالنسبة إلى المدين مقام الوف رض الحقيقي أيضا يقومعال قواعد العامة فإنلوطبقا ل
نهائي  حكم أي إجراء يماثله، وأن يقبل الدائن ذلك، ويصدر الدين أو إيداعبشرط أن يتلوه 

                                                             
 .880زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -1
 .38بوخاتم اسيا، المرجع السابق، ص -2
 .880لسابق، ص زاهية حورية سي يوسف، المرجع ا -3
 888مرقس سليمان، المرجع السابق، ص -4
 .880زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -5
يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى على أنه: " القانون المدني الجزائري 246المادة نصت  -6

 ".به وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه
الواضح في شرح القانون المدني الجزائري) التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع محمد صبري السعدي،  -7

 .888السابق، 
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وبالتالي  نحقيقي براءة ذمة المديالرض علفإذا توفرت هذه الشروط فإنه يترتب على ا بصحته،
 .2ج م ق 266المادة ، وهذا ما نصت عليه 1تبرأ ذمة الكفيل بالتبعية لذلك

 ءبما يعادل الوفا الأصلي الالتزام انقضاءالفرع الثاني: 
تجديد ال الأصلي بما يعادل الوفاء إما عن طريق الوفاء بمقابل)أولا(، الالتزامينقضي 

 .(الذمة) رابعا واتحاد الثا(ث(، المقاصة))ثانيا الإنابةو 
 Dation en paiement أولا: الوفاء بمقابل

الوفاء بمقابل صورة من الوفاء فهو عملية مركبة من التجديد ومن وفاء عن طريق 
بمعنى تغيير محله، ثم الوفاء بهذا المحل الجديد، فتجديد الدين هو الذي ينقضي  ،3الملكية نقل
 ويحل محله دين جديد وهو الذي يتم به لي بجميع ضماناته ومنها الكفالةالأص الالتزامبه 

 .4الوفاء
إذا قبل الدائن على أنه: " ج مت  455المادة  وقد نصت على انقضاء الكفالة بمقابل

يتضح من النص  5شيئا آخر في مقابل الدين برأت بذلك ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء"
لى اتفق المدين مع الدائن ع أيالمكفول عن طريق الوفاء بمقابل، أن المدين الذي وفى الدين 

لاتفاق ا المدين إلى الدائن ونفذ هذا آخر من شيءبنقل ملكية  الاستعاضة عن الدين الأصلي،

                                                             
 .80محمدي بدر الدين، المرجع السابق، ص -1
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه على أنه: " القانون المدني الجزائري 266المادة نصت  -2

ع وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية أو تلاه أي إجراء مماثل يشترط قبول الدائن أو صحته بحكم له قوة الشيء إيدا
 ". المقضي به

الكزبري مأمون، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي)أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاؤه(، الجزء  -3
 .323، ص8920روت، الثاني، د ط، د د ن، بي

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع  -4
 .888السابق، ص

 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  455المادة أنظر  -5
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المدين من الدين الأصلي عن طريق هذا الوفاء بمقابل،  تبرأ ذمةثم ومن  فعلا، بنقل الملكية
 .1فتنقضي الكفالة بطريق تبعي وتبرأ ذمة الكفيل تبعا لذلك،

قبل الدائن استيفاء  إذا" :على أنه ج م ق 265 لمادةونصت كذلك على هذا الحكم ا
ويترتب عليه انقضاء  ،2"المستحق قام هذا مقام الوفاء مقابلا، استعاض به عن الشيء حقه

 .الكفيل بصفة تبعية التزامالدين المكفول بصفة أصلية وانقضاء 
نما ليس وفاء محضا، الوفاء بمقابل أنومن المسلم   هو تجديد للدين بتغيير محله وا 

هذا التكييف وفقا للقواعد العامة أن الدين القديم ينقضي بتأميناته ويحل محله  ويترتب على
 .3دين جديد هو الذي يتم الوفاء به فور التجديد

 la novation et délégation والإنابة التجديد  ثانيا:
تغيير الدين  أوالمدين  تغيير تجديد الدين إمابالمكفول بالتجديد ويقصد ينقضي الدين 

 : على أنه ج م ق 266المادة ، وهذا طبقا لنص 4تغيير الدائن أومصدره  أوفي محله 
 :يتجدد الالتزام"

في  الأصلي بالتزام جديد يختلف عنه الالتزامالطرفان على استبدال  اتفق إذاتغيير الدين ب-
 ؛مصدره في أومحله 

لأصلي امدينا مكان المدين  الأخيريكون هذا  أناتفق الدائن والغير على  إذاالمدين  تغييرب-
على أن تبرأ ذمة الدين الأصلي دون حاجى لرضائه، أو إذا حصل المدين على رضا الدائن 

 بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد؛ 

                                                             
 .888السابق، صزاهية حورية سي يوسف، المرجع  -1
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  265المادة أنظر  -2
 .806مرقس سليمان، المرجع السابق، ص -3
 .883كمال فتحي دريسي، المرجع السابق، ص -4
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فإن  1"هو الدائن الجديد الأخيريكون هذا  أن اتفق المدين والغير على إذاالدائن  تغييرب-
لا  دين جديد الدين المكفول ينقضي وتنقضي الكفالة بصورة تبعية، ويحل محل الدين المكفول

 م ق 261 لمادة نصت عليه اا وهذا م ،2التأمينات التي كانت تكفل الدين المكفول إليهتنتقل 
 . 3ج

ة تكون ني أنويجب ، ورة رضا الكفيلقد قيدت ذلك بضر  4ج م ق 263المادة  أنغير 
يفترض  لا" :على أنه ج م ق الأولىالفقرة  266المادة وهو ما نصت عليه  ،5التجديد واضحة

 .6"يستخلص بوضوح في الظروف وصراحة أيتفق عليه  أنالتجديد بل يجب 
الدين المكفول ما لم يقبل الكفيل ضمان الدين الجديد كما  بانقضاءفتنقضي الكفالة 

 شخص المدينال بتغيير الالتزامتجديد  ويقصد بها الكاملة بالإنابةالأصلي  الالتزام نقضيي
 .7لكفالةالدين الأصلي وتنقضي تبعا له ا انقضاءعليه أحكام التجديد من حيث  تسريوبالتالي 

 la compensation  المقاصة ثالثا:

                                                             
 السابق.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع  21-22من الأمر رقم  266المادة أنظر  -1
 .33بوخاتم آسيا، المرجع السابق، ص -2
نشاءو يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه، على أنه: " القانون المدني الجزائري 261لمادة انصت  -3  ا 

 التزام جديد مكانه. 
من الظروف  بين من الاتفاق أوإذا ت إلابنص في القانون أو  إلاولا تنتقل التأمينات التي تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي 

 ".أن نية المتعاقدين انصرفت إلى غير ذلك
لا تنتقل الكفالة العينية أو الشخصية، ولا التضامن إلى الالتزام " :على أنه القانون المدني الجزائري 263المادة نصت  -4

 ".إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون إلاالجديد 
الواضح في شرح القانون المدني الجزائري) التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع  محمد صبري السعدي، -5

 .883السابق، ص
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  الفقرة الأولى 266المادة أنظر  -6
 .883كمال فتحي دريسي، المرجع السابق، ص -7
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تحقق لية الوفاء به وت، الغرض منها تسهيل عمالالتزام انقضاءالمقاصة طريق من طرق 
اجتمعت في كل منهما صفة الدائن والمدين،  المقاصة عندما يتلاقى دينان في ذمة شخصين،

 .1فينقضي الدينان بقدر أقل منهما
المدين المكفول دائنا للدائن وتوافرت  أصبحفإذا  ،2ينقضي الدين المكفول بالمقاصةومنه 

للمدين حق " أنه: والتي تنص على ج م ق 266المادة فيه شروط المقاصة الواردة في 
ب سب اختلفالمقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له تجاهه ولو 

مثليات متحدة النوع والجودة وكان كل منهما  أوكان موضوع كل منها نقودا  إذاالدينين، 
تأخر  نع المقاصةوصالحا للمطالبة به قضاءً، ولا يم الأداءثابتا وخاليا من النزاع ومستحق 

فسوف ينقضي الالتزام المكفول  ،3"تبرع بها الدائن أوميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي 
الالتزام الذي ترتب في ذمة الدائن، وينقضي التزام الكفيل بالتبعية بهذا القدر المنقضي  بقدر
ولو لم يتمسك  تىالمكفول، كما تقع المقاصة ممن له مصلحة فللكفيل التمسك بها ح الالتزاممن 

 م ق 366المادة عنها، وهذا ما نصت عليه  بل حتى في حالة نزولهما ،4بها المدين والدائن
 .5ج

 la confusion  الذمة اتحادرابعا: 

                                                             
ضرة، انقضاء الالتزام دون الوفاء به في القانون الوضعي والفقه الإسلامي)دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، بن ددوش ن -1

 .88، ص8080/8088تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، وهران، 
المرجع  عقد الكفالة(،محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري)التأمينات الشخصية والعينية،  -2

 .886السابق، ص
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  266المادة أنظر  -3
 .899معزوز دليلة، المرجع السابق، ص -4
جوز ها، ولا يإذا تمسك بها من له مصلحة في إلالا تقع المقاصة " :على أنهالقانون المدني الجزائري  366المادة تنص  -5

 النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
 منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة ويكون تعيين الأقلويترتب عليها انقضاء الدينين بقدر 

 ".الوفاء جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في
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 اجتماع صفة المدين والدائن أيالذمة في شخص واحد  اتحدت إذا الالتزامينقضي 
نقضي ينقضي الدين الأصلي وتف سه،يصبح المدين دائنا لنففن يرث المدين الدائن كأمثلا 

 إذا" :على أنه ج م ق 366المادة وهذا ما قضت به ، 1ذمة الكفيل تبرأمعه بالتبعية الكفالة ف
القدر الدين ب انقضى دين واحد، إلىاجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة 

 .2"فيه الذمة اتحدت الذي
زال  إذاه نأر الذي حصل فيه اتحاد الذمة غير بالقد  التزام الكفيل ينقضي أنويلاحظ 

وارث  ظهر ذاإويعود بالتبعية التزام الكفيل كما  سبب اتحاد الذمة، فإن الالتزام الأصلي يعود،
ولذلك تنص  ،3الذمة كأن لم يكن فيعتبر اتحاد بطلت الوصية، أو المدين، أويحجب الدائن 

ذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة إ" على أنه: ج م قالفقرة الثانية  366المادة 
وكان لزواله أثر رجعي عاد الدين إلى الوجود بملحقاته بالنسبة إلى المعنيين بالأمر ويعتبر 

 .4"اتحاد الذمة كأن لم يكن
 الأصلي دون الوفاء الإلتزام انقضاءالفرع الثالث: 

 تحالةاس )أولا(،اءالإبر ينقضي الدين الأصلي دون الوفاء به أصلا ويتحقق ذلك في: 
 .(والتقادم )ثالثا التنفيذ )ثانيا(

 Remise de dette الإبراء أولا:

ذاو فهو تصرف تبرعي حتما  الإبراء هو نزول الدائن عن حقه ق ب ل  المدين دون مقابل،  ا 
ذا استوفى الدائن عين حقه كان هذا وفاء،  استوفى مقابلا في حقه كان هذا وفاء بمقابل، وا 

ذا انوني تصرف ق والإبراءعينا ولا بمقابل كان هذا إبراء،  حقه فلم يستوفه لا نزل عن وا 

                                                             
 .98نساخ فطيمة، المرجع السابق ص -1
 المتضمن القانون المدني الجزائري المرجع السابق . 21-22لأمر رقم من ا الفقرة الأولى 366المادة أنظر  -2
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع  -3

 .886السابق ص
 مدني الجزائري المرجع السابق.المتضمن القانون ال 21-22من الأمر رقم  الفقرة الثانية 366المادة أنظر  -4 
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الإبراء من الطرق المنهية  أنومن خلال هذا يتضح  ،1يصدر من جانب واحد هو الدائن
 به ذمته أو يبرئ المدين من الدين الذي انشغلتلعقد الكفالة بأن يبرئ الدائن الكفيل مما 

 إذا الالتزام ينقضي" على ما يلي: تنص التي ج مق  365 مادةال وهذا حسب ،2تعلق برقبته
 إذا ولكن يصبح باطلا ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين، أبرأ الدائن مدينه اختياريا،

ه إذا أبرأ الدائن مدينه فتبرأ ذمة المدين وقت علمه أن من نص المادة ، يتضح3"رفضه المدين
رأ الدائن مدينه، أب إذاأما ئن وينقضي بالتبعية التزام الكفيل، بذلك وينقضي التزامه اتجاه الدا

ن الدين ذمته تبرأ م أنهذا الإبراء أي رفضه، كان بهذا الرد يفقر نفسه، ذلك  لكن المدين رد
ضى، كان قد انق أنذمته بعد  إلىعلمه، فرده للإبراء يعود الدين  إلىبمجرد وصول الإبراء 

تبرأ ذمة و  فلا يسري في حقه، هذا الرد بالدعوى البوليصية، يطعن في أنللكفيل  وهنا جاز
 .4الكفيل نهائيا من الكفالة

الأصلي يعود بجميع ضماناته ومنها التزام  الالتزامالإبراء فإن  أبطل إذاويلاحظ أنه 
 .الكفيل

فإذا عقد  6ج م الفقرة الأولى ق 346المادة ، طبقا لنص 5التبرع هي أساس الإبراء ةوني
ن صلحا مع مدينه المفلس، تنازل بموجبه عن جزء من الدين، فلا يعتبر هذا إبراء إذ أن الدائ

                                                             
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الواضح في شرح القانون المدني)نظرية الالتزام بوجه عام(، الجزء الأول، د ط ، دار النهضة  -1

 .8955، ص8955العربية، القاهرة، 
الجديدة، الإسكندرية، د س ن، أحمد شناوي صالح، عقد الكفالة)حقيقته، أركانه، أقسامه، الآثار(، د ط، دار الجامعة  -2

 .380ص
 المتضمن القانون المدني الجزائري المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم 365المادة أنظر  -3
 .830زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -4
ة(، المرجع لكفالمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري) التأمينات الشخصية والعينية، عقد ا -5

 .882السابق ص
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على أنه: " الفقرة الأولى القانون المدني الجزائري 364المادة نصت  -6

 ".على كل تبرع
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، ولكنه يأمل من وراء هذا 1الدائن في هذه الحالة ليست لديه نية التبرع لمدينه عن هذا الجزء
الإبراء أن يحصل على أكبر حصة ممكنة من حقوقه، وهو ي ي سر على المدين السبل التي 

ك ومنها إبراؤه من جزء من ديونه، وعلى ذلك إذا أبرأ الدائن مدينه المفلس من ذل إلىتؤدي 
بالصلح معه، فإنه لا يبرأ ذمة الكفيل، بل إن فائدة الكفالة لا تظهر إلا عند   جزء من ديونه

يرجع على الكفيل  أنيجوز له  إذ 2إفلاس المدين، فقد أراد الدائن أن يستوثق لحقه من ذلك
 .كفلهبكل دين الذي 

توجب يس ن زوال التابع لالأ إبراء ذمة المدين الأصلي، يرتب وان إبراء ذمة الكفيل، لا
  .3زوال الأصل

  impossibilité d'exécution  التنفيذ استحالةثانيا: 
تنفيذ التزام المدين  استحالفإذا  ،4التنفيذ سببا من أسباب سقوط الالتزام استحالةتعتبر 

 .5يلالكف التزامالمدين ينقضي وينقضي تبعا له  التزامإن يد له فيه، ف بسبب لا
مة ذ ترجع إلى سبب يكون المدين مسؤولا عنه فلا تبرأ التنفيذ، استحالةأما إذا كانت 

تزام ويبقى كفيلا للتعويض، إذ أن سيرورة الال يتحول إلى تعويض، الالتزاملأن محل  الكفيل،
 .6التعويضب للالتزامما جديدا فيظل الكفيل ضامنا التزا بالتعويض لا يعتبر التزاما الأصلي

                                                             
لمرجع امحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري) التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(،  -1

 .882السابق ص
 -881عبد الرزاق أحمد السنهوري، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية(، المرجع السابق، ص -2

889. 
 .838زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -3
، دار الثقافة، عمان، الأردن، 8نة(، طعامر محمود الكسواني، أحكام الالتزام وآثار الحق في القانون المدني)دراسة مقار  -4

 .819، ص8080
 .886كمال فتحي دريسي، المرجع السابق، ص -5
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري) التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع  -6

 .885السابق ص
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هلك الشيء بفعل الكفيل، فإن ذمة المدين تبرأ من الدين، إذ يعتبر فعل الكفيل  إذاأما 
سببا أجنبيا بالنسبة إلى المدين، وبالتالي يكون الكفيل مسؤولا عن خطئه كمدين أصلي نحو 

 .1الدائن
 

 

 prescription extinctive  التقادم ثالثا:

لتزام الكفالة، وذلك حتى لو كان ا بانقضائهانقضى الدين المكفول بالتقادم، انقضت  إذا
لدين الأصلي يسري التقادم بالنسبة إلى ا أنهو نفسه بالتقادم، والغالب  ضالكفيل التابع لم ينق

واحد،  قتالكفيل، فينقضي الدينان بالتقادم في و  التزامفي الوقت الذي يسري فيه بالنسبة إلى 
لأن المدين الأصلي قد برئت ذمته والكفيل تابع للمدين الأصلي،  إما وعندئذ تبرأ ذمة الكفيل

 .2عن الدين الأصلي لاأو لأن التزام الكفيل تابع قد انقضى هو نفسه بالتقادم مستق
طع ينقضي الدين المكفول، ويحدث غالبا عند ق أنالكفيل بالتقادم دون  التزاموقد ينقضي     

 عم لتقادم بالنسبة للمدين دون قطعه للكفيل، فيترتب على ذلك بقاء التزام المدين الأصليا
يقف بالنسبة  المدين الأصلي ولا إلىالتقادم بالنسبة  كذلك في حالة توقف التزام الكفيل، انقضاء

الكفيل مع رأ ذمة وهنا تب المدين الأصلي، التزامللكفيل، هنا يتقادم التزام الكفيل قبل أن يتقادم 
 .3الإبقاء على التزام المدين الأصلي

ل ولو ب يتمسك به المدين، الأصلي ولو لم الالتزام كما يجوز للكفيل أن يتمسك بتقادم
لا يجوز " :التي تنص على أنه ج م ق 321لمادة لوذلك تطبيقا  ،4تنازل على هذا الحق

                                                             

 .838زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -1 
 .838عبد الرزاق أحمد السنهوري، الواضح في شرح القانون المدني) التأمينات الشخصية والعينية(، المرجع السابق، ص -2 
 .95نساخ فطيمة، المرجع السابق، ص -3 
 .833زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -4 



 لةالفصل الثاني                                                        أحكام عقد الكفا
 

90 
 

ء على طلب المدين أو من يكون ذلك بنا بل يجب أن للمحكمة أن تقضي تلقائيا بالتقادم
له مصلحة  والكفيل ،1"أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك المدين به أو أحد دائنيه،

ذافي التمسك بتقادم الدين الأصلي،  ي للكفيل الطعن ف تنازل المدين عن التقادم، جاز وا 
 على أنه:التي تنص  ج م الفقرة الثانية ق 322للمادة . تطبيقا 2النزول بالدعوى البولصية

نما" ضمنا عن التقادم بعد   يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو وا 
 .3"صدر إضرارا بهم إذاهذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين  أنثبوت الحق فيه غير 

 عقد الكفالة بصفة أصليةانقضاء  المطلب الثاني:
على اعتبار أنها عقد قائم عقد الكفالة  انقضاء أسبابنتحدث في هذا المطلب عن 

ينقضي بها  عامة التي لأسباببذاته وليس على صفة التبعية للالتزام الأصلي، وقد ينقضي 
خاصة متعلقة بعقد الكفالة، لذا سنتطرق إليها كالآتي: الأسباب العامة  لأسباب، أو التزامأي 

           ي(.               انكفالة )الفرع الثعقد ال لانقضاءلأسباب الخاصة اعقد الكفالة)الفرع الأول( و لانقضاء 
 عقد الكفالة لانقضاءالفرع الأول: الأسباب العامة 

، فينقضي آخر التزامالكفيل بكافة الأسباب العامة التي ينقضي بها أي  التزامينقضي      
المدين  لتزاما انقضاءوالتقادم، وبهذه الأسباب ينقضي التزام الكفيل دون  والإبراءالذمة  باتحاد

كفيل بالإبراء ال التزام انقضاء(، أولاالذمة ) باتحادالتزام الكفيل  انقضاءوفيما يلي نتطرق إلى 
 (.الكفيل بالتقادم )ثالثا التزاموانقضاء  )ثانيا(
 la confusion  الذمة باتحادالكفيل  التزام انقضاءأولا: 

                                                             

 جزائري، المرجع السابق.المتضمن القانون المدني ال 21-22من الأمر رقم  321المادة أنظر -1 

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري)التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة(، المرجع  -2 
 .882السابق ص

 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  322المادة أنظر  -3 
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 لالتزاماالتزام الكفيل دون  انقضاءلى ذلك ترتب ع إذا ورث أحدهما الآخر)الكفيل والدائن(      
إذا كان ف ورث الآخر أن يطالب المدين بالدين،و ، بمعنى يستطيع من بقي منهما حيا 1المكفول

هناك  ونولكن دون أن تك فإنه يستطيع أن يطالب المدين بالدين الدائن هو الذي ورث الكفيل،
ذاكفالة ضامنة له،   ن يطالب الكفيل بالدين الأصلي كماحدث عكس ذلك، فإنه يستطيع أ وا 

 .2لو كان يرجع الدائن قبل موته
ورث الكفيل المدين ففي هذه الحالة تتحد صفة الكفيل والمدين في شخص واحد  إذاأما     

 تحادااالذمة بالمعنى القانوني، لأن هناك  باتحاد، فهنا لا يتعلق الأمر 3لذلك لا تنقضي الكفالة
ن تبعي في شخص واحد، أي أن صفة المدين الأصلي هي التي مدين أصلي ومدي في صفة

صفة المدين التبعي في علاقته مع الدائن وبالتالي فلا يستطيع هذا  أيب صفة الكفيل حجت
يل لا تزول ورغم ذلك فإن صفة الكف الأخير أن يدفع بالتقسيم أو بالتجريد أو بإضاعة التأمينات

ويترتب على ذلك أن جميع التأمينات التي كانت  ولكن تتوارى وراء صفة المدين الأصلي،
 .4الأصلي للالتزامتبقى ضامنة  الكفيل التزامتضمن 
 الكفيل بالإبراء التزام انقضاءثانيا: 
ما العكس أ ، ومتى وقع هذا بقي الدين المكفول قائما،التزامهمن  للدائن أن يبرأ الكفيل     

وال الأصل ز  لأن ،كفيلال التزامعلى  والإبقاءين لا يجوز للدائن أن يبرأ المد إذ فغير صحيح
 وفي حالة تعدد الكفلاء لدين واحد فإن إبراء الدائن لأحد ما سبق وأن رأينا،كيتبعه زوال الفرع 
 براءة ذمة غيره من الكفلاء، ويجوز مطالبة الكفلاء الآخرين كل بقدر إلىالكفلاء لا يؤدي 

                                                             

 .32السابق، صبوخاتم آسيا، المرجع  -1 
 .832زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -2 
 .32بوخاتم آسيا، المرجع السابق، ص -3 
 .832زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -4 
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بة أي منهم بالدين بعد خصم حصة الكفيل الذي متضامنين، أو مطال غير اكانو حصته إذا 
 .1أبرء إذا كان الكفلاء متضامنين

     prescription extinctive الكفيل بالتقادم التزام انقضاءثالثا: 
كنه قد يبدو ول الكفيل بالتقادم دون أن ينقضي الدين المكفول، التزامبمعنى أن ينقضي      

لكفالة بالتقادم أو بمضي المدة بصفة أصلية إذ من لأول وهلة أنه لا يمكن أن تنقضي ا
 لالتزامالنسبة فيه ب يسريالغالب أن يسري التقادم بالنسبة إلى الدين الأصلي في الوقت الذي 

 .2الكفيل، وبالتالي ينقضي الدينان في وقت واحد
 عقد الكفالة لانقضاءالأسباب الخاصة  الفرع الثاني:

 لالتزامابصفة أصلية دون أن ينقضي  عقد الكفالة نقضاءلاهناك ثلاث أسباب خاصة       
الأصلي، والتي سنتناولها كالتالي: براءة ذمة الكفيل لإضاعة الدائن الضمانات بخطئه)أولا(، 

الدائن الإجراءات في مواجهة المدين بعد إنذار الكفيل له )ثانيا(  اتخاذبراءة ذمة الكفيل لعدم 
 (.الدائن في تفليسة المدين )ثالثاوبراءة ذمة الكفيل لعدم تقدم 

  الكفيل لإضاعة الدائن الضمانات بخطئه أولا: براءة ذمة
بالقدر الذي أضاعه الدائن   تبرأ ذمة الكفيل" على أنه: ج م ق 454المادة تنص      

 .بخطئه من الضمانات
رت ر ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل التأمينات المخصصة لضمان الدين ولو تق    

. وهذا السبب مقرر لحماية الكفيل، 3"بعد الكفالة وكذلك كل التأمينات المقررة بحكم القانون
له من حقوق ومعنى ذلك إذا كانت  لأن الكفيل إذا وفى الدين، فإنه يحل محل الدائن فيما

 هناك تأمينات أخرى ضامنة لنفس الدين المضمون بالكفالة، فإن الكفيل الذي يوفي بهذا الدين
يكتسب هذه التأمينات كلها في رجوعه على المدين أو غيره من الكفلاء، فإذا أضاع الدائن 

                                                             
 .86محمدي بدر الدين، المرجع السابق، ص  -1
 .835زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص  -2
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22رقم  من الأمر 454المادة أنظر  -3
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فتبرأ ذمة الكفيل إذا كان حلوله محل الدائن أصبح غير ممكن  1بخطئه تأمينا من هذه التأمينات
 ويحق للكفيل التمسك ببراءة ذمته لهذا السبب، سواء كان  ،بسبب فعل هذا الأخير

 
 

 .3السالفة الذكر ج م ق 454المادة طبقا لنص  2عينيا عاديا أو متضامنا أو كفيلا شخصيا
 :عدة شروط وحتى تبرأ ذمة الكفيل نتيجة لإضاعة التأمينات يجب أن تتوافر   
 .أن يكون التأمين الذي أضاعه الدائن تأمينا خاصا_
 .كون إضاعة التأمين الخاص نتيجة خطأ من الدائنيأن  _
 .التأمين الخاص بخطأ الدائن ضرر للكفيل  اعةأن يترتب على إض_
)عدم حلول  بين الدائن والكفيل على عدم تمسك الكفيل ببراءة ذمته اتفاقألا يكون هناك أن -

 .4(الكفيل محل الدائن
 ثانيا: براءة ذمة الكفيل لعدم اتخاذ الدائن الإجراءات في مواجهة المدين بعد إنذار الكفيل له

لا تبرأ ذمة الكفيل بسبب تأخر الدائن في اتخاذ على أنه: " ج ق م 456المادة تنص 
 الإجراءات أو لمجرد انه لم يتخذها؛

غير أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة 
 .5"أشهر من إنذار الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا

                                                             
 .831زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -1
 .882، المرجع السابق، صيكمال فتحي دريس -2
 ."تبرأ ذمة الكفيل بالقدر الذي أضاعه الدائن بخطئه من الضماناتعلى أنه: "القانون المدني الجزائري  454المادة نصت  -3

ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل التأمينات المخصصة لضمان الدين ولو تقررت بعد الكفالة وكذلك كل التأمينات 
 ".المقررة بحكم القانون

 .866 -860زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص  -4
 ع السابق.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرج 21-22من الأمر رقم  456المادة نظر أ -5
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فول قد حل، وأن الدائن لم يتخذ الإجراءات للمطالبة بالدين أو أنه يفترض أن الدين المك
تأخر في اتخاذها، فنص على حق الكفيل في هذه الحالة في أن ينذر الدائن لاتخاذ الإجراءات، 
فإذا لم يتخذها في خلال ستة أشهر من وقت الإنذار، ولم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا، 

 .1لةبرئت ذمة الكفيل من الكفا
ويتضح من خلال الفقرة الأولى أن ذمة الكفيل لا تبرأ لعدم اتخاذ الدائن الإجراءات أو 
تأخره في اتخاذها ضد المدين، ذلك لأن الدائن لا يستطيع اتخاذ إجراءات التنفيذ إلا عند حلول 

قوم يأجل الالتزام المكفول أي وقت استحقاق الدين أو بعد استحقاقه، ولذا لا يجوز للكفيل أن 
لا كان عديم الجدوى ، بل يبقى الكفيل ملتزما بالكفالة، 2بإنذار الدائن قبل وقت الاستحقاق وا 

 .3وفي حالة وفى الكفيل الدين للدائن عند حلول الأجل كان عليه الرجوع على المدين
ذا حل وقت استحقاق الدين ومنح الدائن المدين أجلا جديدا، فان ذلك لا يسري في  وا 

يل ولا يحول دون ثبوت حقه في اتخاذ إجراء الإنذار ما لم يكن قد ارتضى هذا مواجهة الكف
الأجل الجديد، ولكن إذا حصل المدين على مهلة قضائية من القاضي فلا يجوز للكفيل أن 
ينذر الدائن إلا بعد انقضاء هذه المهلة، لأن الدائن لا يستطيع مباشرة الإجراءات قبل 

 .4انقضائها
إذا قام الكفيل بإنذار الدائن باتخاذ إجراءات التنفيذ على المدين، ولم يقم  إذا  يتبين أنه

 الدائن باتخاذها خلال ستة أشهر من الإنذار، تبرأ ذمة الكفيل متى توفرت الشروط التالية:
 حلول أجل الدين الأصلي.-
 أن يتمسك الكفيل به .-
 لى المدين.أن يوجه الكفيل إنذار للدائن لاتخاذ إجراءات التنفيذ ع-
 التمسك بإبراء الذمة بعد ستة أشهر من الإنذار.-

                                                             
 .828عبد الرزاق أحمد السنهوري، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية(، المرجع السابق، ص -1
 .865زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -2 
 .828ص جع السابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية(، المر  -3 
 .865زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -4 
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 .1أن لا يكون المدين قد قدم للكفيل ضمانا كافيا-
والحكمة من هذا النص واضحة هي حماية الكفيل، لأن المشرع لم يشأ أن يترك الكفيل 

حقه قد لا ن و ملتزما بعقد الكفالة إلى مالا نهاية خاصة وأن الدائن قد يتباطأ في مطالبة المدي
سنة، وليس من العدل أن يتفاجأ الكفيل بعد عدة  82يسقط عادة إلا بالتقادم، ومدته في الغالب

 .2سنوات بأن دائنا يطالبه بالوفاء بالالتزام كان قد كفله وربما قد نسيه
 ثالثا: براءة ذمة الكفيل لعدم تقدم الدائن في تفليسة المدين

إذا أفلس المدين وجب على الدائن كالآتي: " ج ق م 456المادة جاءت بهذا الحكم 
لاأن يتقدم بدينه في التفليسة،  هذا  الكفيل بقدر ما أصاب سقط حقه في الرجوع على وا 

 .3"الأخير من ضرر سبب إهمال الدائن
يتضح من نص المادة أن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما أصابه من ضرر بسبب إهمال 

يتقدم في تفليسة المدين ليحصل على ما يمكن أن تسفر ، لذا يجب على الدائن أن 4الدائن
، ولا تبرأ ذمة هذا الأخير إلا بالقدر الذي كان 5عليه التفليسة، ثم يرجع بالباقي على الكفيل
 .6يستطيع الدائن الحصول عليه في التفليسة

ي فأما إذا لم يتقدم الدائن إلى تفليسة المدين، وأراد الرجوع على الكفيل، سقط من حقه 
 .7الرجوع على الكفيل لاستفاء حقه لو أنه تقدم بحقه في تفليسة المدين

ويجب على الكفيل أن يتمسك بهذا الحق سواء في صورة دفع أو دعوى، لكن حق الكفيل 
 8.في ذلك ليس من النظام العام فيجوز له النزول عنه ولا يحكم به القاضي من تلقاء نفسه

                                                             
 .885كمال فتحي دريسي، المرجع السابق، ص -1
 .865-862زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص  -2
 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 21-22من الأمر رقم  456المادة أنظر  -3
 .885المرجع السابق، صبوخاتم آسيا،  -4
 .885كمال فتحي دريسي، المرجع السابق، ص -5
 .808نساخ فطيمة، المرجع السابق، ص -6
 .825عبد الرزاق أحمد السنهوري، الواضح في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية و العينية(، المرجع السابق، ص -7
 .39بو خاتم آسيا، المرجع السابق، ص-8 
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نيملخص الفصل الثا  

دائن والكفيل، وهما ال ،علاقات بين طرفيها د الكفالة آثار قانونية تتمثل فييترتب عن عق
بالرغم من أن هذا الأخير ليس طرفا في عقد الكفالة إلا أنه هو  ،وكذلك بين الكفيل والمدين

الأصلي،  بالالتزامالكفيل إلى الوفاء  أضطرإذا ما  الملتزم الأصلي الذي يتحمل عبء الدين،
بين الكفيل وغيره من الكفلاء في حالة كفالة مدين واحد ودين واحد، وبالتالي  كما تنشأ علاقة

ين العلاقة بين الدائن والكفيل، العلاقة ب :نلخص هذه الآثار في ثلاث علاقات والمتمثلة في
 .الكفيل والمدين، والعلاقة بين الكفيل وغيره من الكفلاء

الكفالة عقد  انقضاءبطريقتين هما:  عقد الكفالة فينقضي لانقضاءأما بخصوص دراستنا 
لكفيل بصورة ا التزامالأصلي بالأسباب العامة ينقضي  الالتزام نقضىا بمعنى إذا بصفة تبعية

دل الوفاء إما بما يعا وانقضائهالأصلي بالوفاء  الالتزام انقضاءتبعية وهذه الأسباب كالآتي: 
 زامالالت وانقضاءالذمة،  اتحاداصة أو المق نابة أوالاعن طريق الوفاء بمقابل أو التجديد و 

لة التنفيذ أو التقادم، كما ينقضي عقد الكفا استحالةالإبراء أو أصلا: الأصلي دون الوفاء به 
 التزام انقضاء :بما فيه عقد الكفالة التزامبصفة أصلية بالأسباب العامة التي ينقضي بها أي 

بعقد الكفالة  خاصة متعلقة او لأسباباء والتقادم  بالإبر  التزامهالذمة كما ينقضي  باتحادالكفيل 
ي الدائن الإجراءات ف اتخاذو لعدم أ لإضاعة الدائن الضمانات بخطئه براءة ذمة الكفيل وهي:

 .مواجهة المدين بعد إنذار الكفيل له أو لعدم تقدم الدائن في تفليسة المدين
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رف المشرع الجزائري، حيث نظمه في القانون بالغ من ط هتمامباحظي عقد الكفالة 
المدني في الكتاب الثاني وأفرد له الباب الحادي عشر منه، والذي يتكون من فصلين وذلك 

الأركان والشروط ، عقد الكفالة حيث تطرق إلى تعريف، 523إلى غاية المادة  566من المادة 
بعض  ت التي ينشئها عقد الكفالة تاركالخاصة بها، كما تطرق إلى آثارها والمتمثلة في العلاقا

الأحكام المتعلقة بها دون تنظيم لكونها تتماشى مع الأحكام العامة لأي عقد، والتي قام المشرع 
 .بتنظيمها بموجب تنظيمه للنظرية العامة للعقد
د المشرع قص اتجاهب نصوص خاصة به هو جمو والغاية من تنظيم المشرع لعقد الكفالة ب

الذي يستحقه ليصبح فكرة قانونية واضحة محددة المعالم خصوصا  قد في الإطارلوضع هذا الع
وسيلة لحصول الدائن على حقه من خلال إضافة ذمة مالية أخرى إلى  وأن عقد الكفالة يعتبر

جانب ذمة المدين الأصلي حيث يكون أمام الدائن شخصين في عوض شخص واحد مما 
صول على حقه، وعليه يعتبر عقد الكفالة عقد ضمان في الح طمئنانالايجعله يحس بنوع من 

شخصي يعطي الطرف الدائن ثقة أكبر في الحصول على دينه خلال الأجل المحدد ووسيلة 
طيد آلية عبر تو  التعاقدي تضمن حقه، وبالتالي فإن عقد الكفالة يصبوا إلى تحقيق الأمن

 .التعاقد من منطلق أنه عقد ضمان لحقوق الدائن
باعتباره و المعاملات المالية  غم من الأهمية التي يتميز بها عقد الكفالة في مجالولكن بالر 

حقه، إلا أن هذا الأخير قد يتعرض إلى جملة  ستيفاءلا وسيلة وضعها المشرع في يد الدائن
من المخاطر كإعسار الكفيل أو وفاته أو فقدان أهليته، وهذا ما يجعل عقد الكفالة ضمانا 

الذي ينتظره الدائن، ومنه توصلنا إلى مجموعة من النتائج  ئتمانالاناقصا في تحقيق 
 :والتوصيات نذكرها كالآتي

 أولا: النتائج
الكفالة عبارة عن وسيلة لضمان حصول الدائن على دينه، فعوض أن يكون أمامه شخص -8

د لا قحقه، ولكنه بالرغم من وجود مدينان إلا أن الدائن  لاستيفاءواحد يكون أمامه شخصين 
 .حقه وذلك لإمكانية إعسار الكفيل استيفاءيتمكن من 
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أو  متيازالكن الدائن في عقد الكفالة يظل دائنا عاديا فلا يملك حق  الكفالة تأمين خاص-8
 الحال بالنسبة للتأمينات العينية، بل يكون معهم علىهو  أفضلية على باقي الدائنين، مثلما
عقد الكفالة بعدم فعاليته في حصول  ين، هذا ما يعاب علىقدر المساواة عند قسمة أموال المد

 .الكفيل وعدم كفاية أمواله للوفاء بكامل الديون إعسار لاحتمالالدائن على حقه 
قصور الكفالة في تأدية حقوق الدائن أدى إلى ظهور وعزوف الأشخاص عن اللجوء إلى -3

عل الدائن عرف بالتأمينات العينية التي تجالكفالة الشخصية واللجوء إلى الكفالة العينية أو ما ي
حقه  يفاءاستفي مركز ممتاز عن غيره من الدائنين العاديين، ومنه يكون له حق الأولوية في 

ق غيره من الدائنين الممتازين التالين له في المرتبة، كما يكون له ح قبل الدائنين العاديين وعن
 .التتبع
 المقترحاتثانيا: 

 حلول بديلة في حالة إعسار الكفيل أو فقده لأهليته كتغيير الكفالة بتأمين العمل على إضافة-8
 .عيني

يجب القيام بتوعية الأفراد عن طريق ندوات وحصص دورية قانونية مرفقة بحوادث واقعية -8
 .لتزاماتاحتى يتسنى للفرد العلم والدراية الكافية بمحتوى هذا العقد، وما قد ينجم عنه من 

مستقبل أن يتدارك المشرع نقائص عقد الكفالة من جميع جوانبه، بالرغم من أنه نأمل في ال-3
تطرق إلى تعديل القانون المدني عدة مرات دون أن يتطرق إلى تعديل النصوص الخاصة به 
 .كالنص على تعبير الكفيل عن إرادته صراحة في إبرام هذا العقد الذي قد يتضرر منه لاحقا
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 القرآن الكريمأولا: 

 النصوص القانونية ثانيا:
، 21العدد، ج ر ج ج ، يتضمن القانون المدني،8922سبتمبر 85مؤرخ في 21-22الأمر -8
 ، المعدل والمتمم.8922سبتمبر 85صادر بتاريخ ال
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 والمتمم. لالمعد 8106القانون المدني الفرنسي، الصادر في -6

 المعاجم ثالثا: 
دار عالم الكتب، ، 8طحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد الأول، أ -8
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 .8006، مصر
 ، دار2جبران مسعود، الرائد معجم لغوي عصري)رتبت مفرداته وفقا لحروفها الأولى(، ط -3

 .8998العلم للملايين، بيروت، لبنان، 
 الكتب:-رابعا
حقيق محمد عبد العزيز بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، ت أبي داود سليمان -8

لبنان، ، ، دار الكتب العلمية، بيروت8ط الجزء الثاني،(، 3252ر.-جالخالدي )كتاب الإجارة 
8995. 
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حسن محمود عبد الدايم، الكفالة كتأمين شخصي للحقوق)دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  -1
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 .8088منصوري الوادي، الجزائر، ، مطبعة 8088
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محمد بن إبراهيم الموسي،  نظرية الضمان الشخصي )الكفالة(، الجزء الأول، د ط، دار  -88
 .8998 والنشر بالجامعة، السعودية،الثقافة 

)إثبات الحقوق العينية وأحكام  محمد كامل مرسي بك، التأمينات الشخصية والعينية -88
 .8982سجيل(، مطبعة نصر، القاهرة، الت
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منشورات الحلبي الحقوقية،  ،8محمد محمود معطي، الكفالة في ضوء الفقه والاجتهاد، ط -83
8009. 

مدني)النظرية العامة للالتزامات، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون ال -86
مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة)دراسة مقارنة في القوانين العربية(، طبعة جديدة مزيدة 

 .8009دار الهدى، الجزائر، ، ومنقحة
ــــــ،  -82 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية، الواضح ــــــ

 .8088الهدى، عين مليلة، الجزائر، عقد الكفالة(، د ط ، دار 
 ،3ط عقد الكفالة(، مرقس سليمان، الوافي في شرح القانون المدني)في العقود المسماة، -85

 .8996دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، 
يدة،  امعة الجدط، دار الج ية العامة للالتزام)أحكام الالتزام(، دنبيل إبراهيم سعد، النظر  -82

 .8003الإسكندرية، 
ــــ، -81 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ والإنابة الناقصة،  )الكفالة التبعية التأمينات الشخصية والتبعية وغير ـــــــ

 .8002 لجامعة الجديدة، الإسكندرية،ط، دار ا الضمان بمجرد الطلب(، د
، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 8ط سمير عبد السيد تناغو، أحكام الالتزام والإثبات، -89

 .8009، مصر
ـــ، -80 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ )الكفالة، الرهن الرسمي، حق  والعينية ت الشخصيةالتأميناــــ

 .8995المعارف، الإسكندرية، مصر،  منشاة الحيازي، حقوق الامتياز(، الرهن الاختصاص،
عامر محمود الكسواني، أحكام الالتزام وآثار الحق في القانون المدني)دراسة مقارنة(،  -88
 .8080، دار الثقافة ، عمان، الأردن، 8ط

حمد السنهوري، الواضح في شرح القانون المدني)نظرية الالتزام بوجه عام(، ألرزاق عبد ا -88
 .8955الجزء الأول، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ــــ،  -83 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية  الوسيط فيـــ
 .8920دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  ط، والعينية(، الجزء العاشر، د
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ــــــ،  -86 ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ )نظرية الالتزام بوجه عام(،  دنيالوسيط في شرح القانون المـــــ
 .8002/8001، د ب ن، ط، د د نالجزء الثالث، د 

سلطان أنور، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني)دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي(،  -82
 .8002دار الثقافة، الأردن،  ،8ط

ني، في القانون الروما فايز محمد حسين، احمد أبو الحسن، الموجز في نظرية الالتزامات -85
 .8080منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  ،8ط

 والمذكرات الرسائلخامسا: الأطروحات و 
 أطروحات الدكتوراه:-أ
الالتزام دون الوفاء به في القانون الوضعي والفقه  ددوش نضرة، انقضاء بن -8

وق والعلوم الحق دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلية أطروحةالإسلامي)دراسة مقارنة(، 
 .8080/8088السياسية، وهران

دكتوراه،  أطروحةمريم، دور الضمانات الشخصية في تدعيم الائتمان، وخ الخ بنت -8
 .8080/8088، 8ة الجزائرتخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامع

براهيمي صالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري)دراسة مقارنة في المواد  -3
معة ادكتوراه، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج أطروحةة والتجارية(، المدني

 .8088مولود معمري، تيزي وزو،
دكتوراه، تخصص قانون خاص،  أطروحة زروق يوسف، )حجية وسائل الإثبات الحديثة(، -6

 .8088/8083كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 
 
 
 رسائل ماجستير:-ب
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حمد محمد زياد فيصل شرف، الدفع بالتجريد في عقد الكفالة) دراسة مقارنة(، رسالة أ  -8
 .8088 ماجستير، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، د ب ن ،

عرف وتطبيقاتها في ال الكفالة بالنفس في الفقه الإسلامي) أسامة يعقوب الأيوبي،  -8
ماجستير، قسم الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون، الجامعة  رسالة الفلسطيني(،

 .8009الإسلامية، غزة، 
ام الكفالة والضمان وقضاياهما المعاصرة)دراسة فقهية مقارنة(، ياسر احمد بدر احمد، أحك  -3

 .8089ماجستير، اسطنبول،  رسالة
سعاد توفيق سليمان أبو المشايخ، عقد الكفالة والآثار المترتبة عليه)دراسة مقارنة بين  -6

مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني المصري(، رسالة ماجستير، قسم القانون الخاص، 
 .8002الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، كلية 

 المذكرات: -ج

زهراء خليل إبراهيم، عقد الكفالة وأثره على الغير، بحث لنيل شهادة البكالوريوس في  -8
 .8082القانون، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة ديالي ، مصر، 

 ادسا: المقالاتس
، علميةمجلة دفاتر البحوث البنت الخوخ مريم، )دور الكفالة المصرفية في مجال الائتمان(.  -8

 .8082، جامعة مرسلي عبد الله، تيبازة، الجزائر، 88العدد 
دون عدد  ،مجلة الفقه والقانونالمدني الجزائري(.  زهدور كوثر، )عقد الكفالة في القانون -8

 أو تاريخ، مجلس قضاء وهران، الجزائر، دون تاريخ إصدار المجلة.
حمودي بكر حمدي، )الصفة التبعية لالتزام الكفيل الشخصي في عقد الكفالة() دراسة  -3

، كلية الإمام الأعظم 83، العددالمجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعيةتحليلية مقارنة(. 
 .8088)رحمه الله(، جامعة بغداد، العراق، 
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شكالاتها القانونية(.  -6 ة القانون مجللاكلي نادية، )أحكام الكفالة في التشريع الجزائري وا 
، جامعة بلحاج بوشعيب، كلية الحقوق، عين تيموشنت، الجزائر، 8، العددوالمجتمع

89/88/8088. 
 ،مجلة الباحث للدراسات الأكاديميةع، )تجارية عقد الكفالة(. منصور داود، عامر قير  -2

 .83/88/8089، جامعة الجلفة، جامعة تسمسيلت، الجزائر، 8العدد
، مجلة طبنةشروق عباس فاضل، سارة نعمت أحمد، )حماية الكفيل في عقد الكفالة(.  -5

 لنشر.دون عدد أو تاريخ، جامعة النهرين، كلية الحقوق، العراق، دون سنة ا
 سابعا: المحاضرات:

بوكرزازة أحمد، محاضرات حول مصادر الالتزام في ق م ج "العقد، الإرادة المنفردة،  -8
الفعل المستحق للتعويض"، مقدمة لطلبة السنة الثالثة ل م د، كلية الحقوق، جامعة الأخوة 

 .8088/8088منتوري، قسنطينة، 

ات العينية والشخصية، مقدمة لطلبة السنة بو خاتم آسيا، محاضرات في مقياس التأمين -8
الثالثة حقوق، تخصص قانون خاص، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، 

8086/8082. 
محمدي بدر الدين، محاضرات في مادة التأمينات الشخصية والعينية، مقدمة لطلبة السنة  -3

هد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الثالثة حقوق، تخصص قانون خاص، قسم الحقوق، مع
 .8089الجامعي احمد صالحي، النعامة، الجزائر، 

معزوز دليلة، محاضرات في مقياس التأمينات العينية والشخصية )الرهن الرسمي، الكفالة(،  -6
مقدمة لطلبة السنة الثالثة ليسانس، تخصص قانون خاص، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق 

 .8080/8088ياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، والعلوم الس
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فطيمة، عقد الكفالة وفق القانون المدني الجزائري، مطبوعة مقدمة لطلبة الطور نساخ  -2
الأولى ليسانس، السنة الثالثة )ل م د(، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، سعيد حمدين ، 

 .8081/8089، الجزائر،8جامعة الجزائر
قديري محمد توفيق، محاضرات في مقياس التأمينات )الشخصية والعينية(، مقدمة لطلبة  -5

السنة الثالثة ماستر، تخصص شريعة وقانون، قسم العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية 
 .8089/8080والاجتماعية، جامعة تيارت، 

 ثامنا: القرارات والأحكام القضائية
في)قضية  83/02/8911، مؤرخ في 25335غرفة المدنية، قرار رقمالمحكمة العليا، ال -8

 .8998، الرابعالقرض الشعبي الجزائري، ضد ص ب ومن معه( المجلة القضائية، العدد 
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يمه في لذي تم تنظيتمحور موضوع دراستنا حول النظام القانوني لعقد الكفالة في القانون المدني الجزائري، وا
 .523_ 566الكتاب الثاني وأفرد له الباب الحادي عشر منه، والمكون من فصلين، وذلك في المواد من 

 يإذا لم يف لالتزامافالكفالة كضمان شخصي عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا 
ولقيام هذا العقد صحيحا يجب توافر الأركان العامة  لدائن والكفيل،به المدين نفسه، فهي تبرم بين شخصين فقط هما ا

قامته في الجزائ لأي عقد والمتمثلة في التراضي، المحل والسبب، إذا  روشروط خاصة تتعلق بالشخص الكفيل كيساره وا 
 .المدين بتقديم كفيل، ولا يثبت عقد الكفالة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها التزم

هامة تتمثل في العلاقة بين الدائن والكفيل، والعلاقة بين هذا الأخير والمدين،  عقد الكفالة ثلاث آثار ويترتب عن
وباعتبار أن الكفيل يضمن التزام المدين، فالالتزام هنا تبعي يتبع الالتزام الأصلي  والعلاقة بين الكفيل وغيره من الكفلاء،

 نقضاءالالتزام الأصلي، وبصفة أصلية دون ا لانقضاءبصفة تبعية  من حيث وجوده وانقضائه، فينقضي عقد الكفالة
 .الالتزام الأصلي

 .الكلمات المفتاحية: التأمينات، الضمانات الشخصية، عقد الكفالة، الالتزامات
Résumé : 

Le sujet de notre étude s'articule autour du régime juridique du contrat de cautionnement 

dans le Code civil algérien, qui a étéorganisé dans le livre deuxième et le chapitre onzième de 

celui-ci, composé de deux chapitres, et qui a été consacré dans les articles de 644-673.  

Le cautionnement comme garantie personnelle est un contrat par lequel un tiers, caution 

promet à un créancier de le payer, si le débiteur n’exécute pas son obligation. Il est conclu entre 

deux personnes, le créancier et la caution, et pour que ce contrat soit valable, les éléments 

généraux du contrat doivent être réunis ; le consentement du lieu, le motif, et des conditions 

particulières. Il concerne la caution comme son reliquat et sa résidence en Algérie si le débiteur 

d’exécuter son obligation de garantir une caution, le contrat de parrainage ne peut être établi que 

par l’écrit ou ce qui en tient lieu. 

Le contrat de cautionnement entraîne trois effets importants représentés dans la relation 

entre le créancier et la caution, la relation entre ce dernier et le débiteur, et la relation entre la 

caution et des autres caution étant donné qu’elle garantit l'engagement du débiteur, l'obligation 

est ici consécutive à l'obligation originelle en termes d'existence et d'expiration, donc le contrat 

de cautionnement, expire de deux manières à titre dépendant de l'obligation originelle, et une 

autre à titre spécial, c'est-à-dire à titre originaire sans l'expiration de l'obligation initiale. 

Mots- clés :Les assurances, garanties personnelles, contrat de cautionnement, les obligations. 

 


